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ملخص 

جائحة كورونا، ظرف اســتثنائي غــر متوقع، أظهر مكامن خلل وتصدعات في القوانين والسياســات، 
فأصبحت الحاجة للتحول إلى "العمل عن بعد" أساســية، والمناداة بالتطور ونقل المعلومات وتبادلها في المجال 

الرقمي والتكنولوجي ضرورة ملحة. ولكن، من يضمن الحماية، وحفظ الحقوق، والخصوصية؟ 

لذلك، تبرز أهمية دراسة عقد العمل عن بعد، ذلك العقد الذي يتصور أن يحل محل عقد العمل التقليدي؛ 
لتنظيــم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، في المســتقبل القريب. وبما أن معظم قوانين العمل لم تشر-
حتــى وقت كتابة هذا البحث - إلى عقد العمل عن بعد بتفصيل وافٍ، فإن الدراســة تهدف إلى تقديم عرض 
تحليلي مقارن لهذا الموضوع، في ظل كلٍّ من القانون الكويتي، والقانون القطري، ومجموعة قوانين أخرى مقارنة، 
مدعّمــة بأحكام القضاء المقارن؛ حيث نبحث في مفهوم عقــد العمل عن بعد، والتكييف القانوني الدقيق لهذا 
العقد، وبيان ضمانات حماية خصوصية العامل، وحماية رب العمل، وتقديم تصور جديد لمفهوم التبعية. وذلك 

بعد عرض مجموعة من أحكام القضاء المقارن، وتقديم جملة من المقترحات والتوصيات ذات الصلة. 

الكلمات المفتاحية: عقد العمل، العمل عن بعد، خصوصية العامل، حماية البيانات، التاريخ، التبعية، 

حق العامل، حق رب العمل. 

OPEN ACCESS
Submitted: 14/08/2020
Accepted: 13/09/2020

للاقتبــاس: الماجــد، بشــاير. "عقــد العمــل عــن بعــد بــين فلســفة الخصوصيــة والحمايــة لحــق العامــل ورب العمــل في ظــل جائحــة كورونــا"، 
المجلــة الدوليــة للقانــون، المجلــد التاســع، العــدد الرابــع، 2020، عــدد خــاص حــول )القانــون وفــروس كورونــا المســتجد "كوفيــد - 19"(

 Creative Commons 2020، الماجـد ، الجهـة المرخـص لهـا: دار نـشر جامعـة قطر. تـم نشر هـذه المقالة البحثيـة وفقًـا لـشروط ©
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)0. تسـمح هـذه الرخصـة بالاسـتخدام غـر التجاري، 

وينبغـي نسـبة العمـل إلى صاحبـه، مـع بيـان أي تعديـلات عليـه. كـما تتيح حرية نسـخ، وتوزيـع، ونقـل العمل بأي شـكل من 
الأشـكال، أو بأيـة وسـيلة، ومزجـه وتحويله والبنـاء عليـه، طالما يُنسـب العمل الأصـلي إلى المؤلف.

https://doi.org/10.29117/irl.2020.0138



 المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19"(128

 The Legal and Moral Overlap Between Employee Privacy 
and Employer Protection in Distance Working: Exacerbated 
by the Covid-19 Situation

Bashayer Y. A. Al Majed 
Assistant Professor of Law, Faculty of Law, Kuwait University 
dr.bashayer.almajed@gmail.com 

Abstract 

Following the Covid-19 pandemic, several employees have suddenly been asked to work 
remotely. Legal clarity has now become required with regard to digital communications, 
specifically for distance-working contracts. Traditional contracts need to be adapted to 
clarify the rights, privacy and security concerns of both parties. This article focuses on 
the Middle East where labour contracts rarely consider distance-working and the rights 
of neither employee nor employer are properly safeguarded. 

The paper analyses the legal position and mutual obligations of both parties, to give a 
new perspective on the employer-employee legal relationship. This article proposes a 
new definition of this relationship and new mutual employment contract guarantees. 
Employers must protect their data, security and resources; however, employee privacy 
is an inviolable constitutional principle. This comparative case study examines whether 
employers are legally permitted to monitor employees and collect their data and the risk 
of this data being used against the employee. 

Keywords: Labour law; Distance working; Employee privacy; Data Protection; History; 
Subordination; Employee right; Employer’s right.
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المقدمة

ــر  ــل لتعم ــب، ب ــش فحس ــوت العي ــب ق ــس لكس ــان، لي ــذاتي للإنس ــاء ال ــاس الاكتف ــل أس ــبر العم يعت
الأرض وبنائهــا، وليــس مــن الإسراف القــول بــأن العلاقــة بــين العامــل ورب العمــل يجــب أن يحكمهــا مبــدأ 
ــود  ــمّ العق ــن أه ــل م ــود العم ــبر عق ــث تعت ــة، حي ــات المتبادل ــع الالتزام ــاس لجمي ــة كأس ــة الاجتماعي العدال
ــر في  ــا بالنظ ــر تاريخيً ــراد1. ويظه ــة للأف ــة القانوني ــوق الاجتماعي ــور الحق ــا بتط ــي ازدادت أهميته ــة الت القانوني
الفلســفة الحاكمــة لعقــود العمــل أنــه عقــد وجــد ليحفــظ حقــوق كل مــن العامــل ورب العمــل والتزاماتهــما 
معًــا2. فمــن بــاب أولى يجــب عــى عقــد العمــل عــن بعــد مراعــاة ضــمان الوفــاء بهــذه الالتزامــات وحفــظ هــذه 

الحقــوق3.

ــل  ــم العم ــن عمّاله ــشركات م ــل وال ــاب العم ــآت وأرب ــن المنش ــر م ــب الكث ــا، طل ــة كورون ــاء أزم في أثن
عــن بعــد ومــن منازلهــم بســبب هــذه الجائحــة، ويعتــبر هــذا التحــول هــو إيــذان البــدء للانتقــال إلى مرحلــة 
جديــدة؛ وهــي مرحلــة الاتصــالات الكاملــة عــن بعــد. وبــما أن القوانــين وجــدت لتخــدم وظيفــة اجتماعيــة، 

ــه يتوجــب إعــادة تكييفهــا؛ لتواكــب هــذه الأزمــة، ولتجــاري هــذا التطــور. فإن

ولذلــك تثــور جملــة مــن التســاؤلات المســتحقة لمعيــار إمكانيــة حمايــة خصوصيــة العامــل في عقــد العمــل 
ــا رب  ــي يجمعه ــات الت ــتخدام المعلوم ــواز اس ــدى ج ــه، وم ــل ل ــة رب العم ــواز مراقب ــدى ج ــد، وم ــن بع ع
العمــل في أثنــاء عقــد العمــل عــن بعــد لــلإضرار بالعامــل وفصلــه، وفي المقابــل مــن يحمــي حقــوق رب العمــل 

ويضمــن أداء عملــه عــى أكمــل وجــه؟ 

ــه.  ــد وتاريخ ــن بع ــل ع ــد العم ــوم عق ــة مفه ــداءً معرف ــا ابت ــب علين ــاؤلات، يج ــذه التس ــن ه ــة ع للإجاب
ولتحديــد مفهــوم عقــد العمــل عــن بعــد يجــب علينــا أن نبحــث في عــدد مــن التعريفــات القانونيــة لهــذا العقــد 
في القانــون المقــارن، ويجــب أيضًــا البحــث في التسلســل التاريخــي والأحــداث الزمنيــة التــي أدت إلى اســتنتاج 

هــذه التعريفــات القانونيــة. 

ــورة  ــي وث ــور التكنولوج ــل التط ــد في ظ ــن بع ــل ع ــد العم ــح عق ــد: أصب ــن بع ــل ع ــد العم ــوم عق مفه
ــد  ــة عق ــر، وزادت أهمي ــة الع ــة سرع ــع لمواكب ــى المجتم ــروف ع ــا الظ ــة فرضته ــات ضرورة ملحّ المعلوم
العمــل عــن بعــد تحديــدًا بعــد جائحــة كورونــا، وذلــك يرجــع لتفاقــم وضــع الفــروس وخطــورة الخــروج 
مــن المنــزل وتصاعــد تحذيــرات الحكومــات للمجتمعــات والأفــراد للالتــزام بالبقــاء في المســكن وعــدم التنقــل. 
وعليــه فقــد طلبــت العديــد مــن الحكومــات مــن أربــاب العمــل مســاعدة العاملــين وتحفيزهــم عــى العمــل من 
المنــزل متــى مــا أمكــن الأمــر، وذلــك مــا نــادت بــه الحكومــة البريطانيــة في 2020/3/16 عــى ســبيل المثــال4، 
ــمال  ــن الع ــد م ــام العدي ــك قي ــن ذل ــج ع ــة5. فنت ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــرات م ــد التحذي ــر تصاع ــى إث ع
1  Patrick Elias, ‘Changes and Challenges to the Contract of Employment’ (4) 8 (2018) Oxford Journal of Legal Studies 869.
2  Ruth Dukes, The Labour Constitution: The Enduring Idea of Labour Law (Oxford University Press 2014(.  
3  Guy Davidov, A Purposive Approach to Labour Law, (Oxford University Press 2018). 
4 Chris Price, ‘Monday Evening News Briefing: Work From Home If You Can Says Boris Johnson As Coronavirus Approaches 

‘Fast-Growth’ Phase In UK’ Telegraph (2020).
5 WHO, ‘#Healthy at Home’, (WHO Campaigns: Connecting the World to Combat Coronavirus) www.who.int/campaigns/con-
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بتنفيــذ مهــام عملهــم وواجباتهــم مــن خــارج مــكان العمــل التقليــدي، بــل في غــر أوقــات العمــل الرســمية 
أحيانًــا، وحيــث إن الكثــر مــن الــشركات وأربــاب العمــل والجهــات الحكوميــة قامــت بتطبيــق هــذا النظــام 
للمــرة الأولى، فإنــه قــد صاحــب هــذا التطبيــق آثــار وتداعيــات وتســاؤلات قانونيــة كثــرة ســواء مــن الناحيــة 
ــة  ــة الحقــوق الشــخصية المكفول ــة الحقــوق الخاصــة بالعــمال6، أو حماي ــة لحماي ــة النظري ــة، أو مــن الناحي العملي

للأفــراد بالدســتور7. 

ــات  ــوق والواجب ــوض في الحق ــة الغم ــة العملي ــن الناحي ــد م ــن بع ــل ع ــد العم ــق عق ــوب تطبي ــد يش فق
التقليديــة المتعــارف عليهــا في عقــد العمــل التقليــدي، ولا ســيما إذا كان التطبيــق والانتقــال للعمــل عــن بعــد 
ــه  ــل في حقوق ــة للعام ــات واضح ــر ضمان ــزم توف ــا يل ــة، مم ــة الجائح ــما في حال ــذار ك ــابق إن ــا ودون س مفاجئً
وواجباتــه، حيــث إن "العلاقــة بــين العــمال وأربــاب العمــل أساســها العدالــة الاجتماعيــة، وينظمهــا القانــون"8 
.وإضافــة إلى مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة فإنــه تجــب حمايــة خصوصيــة العامــل المصونــة في الدســتور، والتــي يجب 
ألا يخترقهــا رب العمــل لأي ســبب مــن الأســباب، وفي المقابــل حمايــة حــق رب العمــل لضــمان قيــام العامــل 
بعملــه تجاهــه عــى أكمــل وجــه في أثنــاء العمــل الإلكــتروني عــن بعــد، ممــا يخلــق حمايــة معلوماتيــة إضافــة إلى 

حمايــة الحقــوق المدنيــة والحــق في الخصوصيــة9.

عقــد العمــل عــن بعــد، أو مــا يعــرف في اللغــة الإنجليزيــة بـــ"Teleworking"، يعرّفــه معجــم كمــبردج 
بأنــه: النشــاط الــذي يقــوم بــه الشــخص في العمــل مــن المنــزل، وذلــك خــلال الاتصــال بــرب العمــل ســواء 
بالهاتــف، أو البريــد الإلكــتروني، أو بواســطة أيــة وســيلة باســتخدام الإنترنــت10. وعرّفتــه الحكومــة الأمريكيــة 
ــات  ــف واجب ــا الموظ ــؤدي بموجبه ــث ي ــل، بحي ــة في العم ــه: مرون ــام 2010 بأن ــل لع ــز العم ــون تعزي بقان
ومســؤوليات عملــه وجميــع الأنشــطة الأخــرى المــرح بهــا، مــن موقــع عمــل مختلــف، وهــو موقــع آخــر غــر 

ــف11. ــل الموظ ــدد لعم ــع المح الموق

أمــا الاتفاقيــة رقــم 177 لســنة 1996 في مؤتمــر العمــل الــدولي فقــد عرّفــت مصطلــح العمــل مــن المنــزل 
بأنــه: العمــل الــذي يؤديــه الشــخص، ويشــار إليــه باســم العامــل مــن المنــزل12.

necting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome, accessed 20/6/2020.
6 H. Collins, K Ewing, A. McColgan, The Contract of Employment: Labour Law (2nd Edit, Cambridge University Press 2019). 
7  المــادة رقــم 30 مــن الدســتور الكويتــي لســنة 1961 تقابلهــا المــادة رقــم 36 مــن الدســتور القطــري لســنة 2004؛ عثــمان عبــد الملــك الصالــح، النظــام 

ــت، 1989، ص 43. ــة الكوي ــوق، جامع ــة الحق ــت، ط 1، كلي ــية في الكوي ــات السياس ــتوري والمؤسس الدس
8  المادة رقم 30 من الدستور القطري لسنة 2004. 

9 Lilian Mitrou, Maria Karyda, ‘Employees Privacy vs. Employers Security: Can They Be Balanced’ (3) 23 (2006) Telematics 
and Informatics 164.

10 ‘The Activity Of Working At Home While Communicating With Your Office By Phone Or Email Or Using The Internet’ 
Cambridge Dictionary, Cambridge University Press (2020). 

11 The official definition of "telework" can be found in the Telework Enhancement Act of 2010: "[t]he term ‘telework’ 
or‘teleworking’ refers to a work flexibility arrangement under which an employee performs the duties and responsibilities  
of such employee’s position and other authorized activities، from an approved worksite other than the location from which 
the employee would otherwise work". 

ا عى الموقع التالي: 12        مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية 177، لسنة 1996، بشأن العمل من المنزل، 1996/8/23، متوفر إلكترونيًّ
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/R184.pdf. 
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ــز  ــذي يتمي ــل ال ــض"13، أو "العم ــر منخف ــل بأج ــا بـــ: "العم ــد أحيانً ــن بع ــل ع ــد العم ــط عق ــد يرب وق
ــل"14. ــرب العم ــل ب ــط العام ــي ترب ــة الت ــا الحديث بالتكنولوجي

لذلــك فــإن تعــدد تعريفــات عقــد العمــل عــن بعــد لــدى الباحثــين يجعلنــا نســتنتج أنــه لا يوجــد تعريــف 
معــين وموحــد لعقــد العمــل عــن بعــد، بــل يعنــي أي عمــل يتواصــل بــه المديــر مــع مرؤوســيه، أو موظفيــه 

عــن بعد بــأي وســيلة اتصــال كانــت15. 

ومــن قــراءة جملــة التعريفــات في القوانــين المقارنــة يمكننــا أن نســتخلص تعريفًــا لعقــد العمــل عــن بعــد 
ــكان  ــر م ــل في غ ــات العم ــذ التزام ــه تنفي ــون في ــل، ويك ــل والعام ــين رب العم ــبرم ب ــذي ي ــد ال ــه: )العق بأن
العمــل الأصــلي، أو في مــكان محــدد، أو غــر محــدد، ولكــن تحــت إدارة رب العمــل ورقابتــه وإشرافــه ســواء 
بصــورة مبــاشرة، أو غــر مبــاشرة، وذلــك باســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة(، حيــث إننــا في هــذا التعريف 
ــه  ــزم ل ــل والمل ــوط بالعام ــل المن ــذ العم ــزام بتنفي ــو الالت ــد ه ــن بع ــل ع ــد العم ــم في عق ــر المه ــين أن العن نب
بحكــم عقــد عملــه، والتشــديد عــى عنــر التبعيــة، إذ إن المعيــار والفيصــل في تحديــد أداء العامــل وتقييمــه في 

عملــه هــو العمــل وكميتــه وجودتــه، وليــس حضــوره الشــخصي ووجــوده الفعــلي. 

 "Teleworking –virtual :وقــد تعــددت صــور العمــل عــن بعــد، ويشــار إليهــا بعــدة مصطلحــات مثــل
ــذه  ــن ه ــح م ــكل مصطل "working" – "working from home – remote working – distance working فل

المصطلحــات طبيعــة قانونيــة خاصــة تتعلــق بأحكامــه المختلفــة والعلاقــة القانونيــة التــي تحكــم رب العمــل 
ــة خاصــة وحقــوق وواجبــات  ــاز بطبيعــة قانوني بالعامــل. وبتعــدد هــذه المصطلحــات نــرى أن كل عقــد يمت
مــن نــوع مختلــف قــد تفــر إمــا تفســرًا واســعًا، أو تفســرًا ضيقًــا، وقــد يتســم بعضهــا بالمرونــة في التفســر 

والتنفيــذ وبعضهــا بالجمــود في أحكامــه.

ــب  ــث إن أغل ــن، حي ــذ زم ــورة من ــة والمتط ــدول المتقدم ــه ال ــج اتبعت ــو نه ــد ه ــن بع ــل ع ــد العم إن عق
ــارة  ــة والتج ــا الرقمي ــالات التكنولوجي ــل في مج ــول للعم ــى العق ــتقطب أذك ــي تس ــدة الت ــشركات الرائ ال
الإلكترونيــة والتســويق الإلكــتروني ووســائل التواصــل الاجتماعــي والتوزيــع والشــحن العالمــي والاتصــالات 
 Working" ــة ــق سياس ــدأت في تطبي ــة. ب ــة، أو الاقتصادي ــية، أو القانوني ــواء النفس ــارات س ــم الاستش وتقدي
ــة،  ــوم، أو يومــين أســبوعيًا في الظــروف العادي ــا، وذلــك بمعــدل ي ــذ عقــد مــن الزمــن تقريبً from home" من

وليــس في الأوقــات الاســتثنائية مثــل أزمــة كورونــا، والســبب   في ذلــك يعــود إلى أن تطبيــق سياســة العمــل 
ــا بتأجــر  ــا وتخفيــض مروفاتهــا، حيــث تقــوم الــشركات أحيانً مــن المنــزل يســاعد في دعــم الــشركات ماديً
ــام العمــل مــن المنــزل إلى أصحــاب المشــاريع الصغــرة ورائــدي الأعــمال، ممــا يقلــل النفقــات  مكاتبهــا في أي

13 U Huws, The New Homeworkers: New Technology and The Changing Location of White Collar Work (Low Pay Unit, London 
1984).

14 M Brocklehurst ‘The Reality and Rhetoric of New Technology Homeworking: Some Lessons for Personal Managers’ (1989) 18 
(2) Personnel Review.

15 Leslie Haddon and Malcolm Brynin, (2016 online, originally published 2005) 20 (1), ‘The Character of Telework and the 
Characteristics of Teleworkers in New Technology’ Work and Employment London School of Economics Online (Dept. of 
Employment), 34 http://eprints.lse.ac.uk/67001/1/Haddon_character_of_telework.pdf, accessed 2020/7/20; Wolfgang Rid, 
‘Telematics in Rural Areas: Parameters of Success of the British Teleworking and Tele Cottages Concept’ (Diplomica Verlag 
GmbH 2000).
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العامــة للشركــة، ويزيــد مــن مداخيلهــا، ويدفــع عجلــة الاقتصــاد بدعــم المشــاريع الصغــرة، ويدعــم البيئــة 
بعــدم حاجــة الموظفــين لاســتخدام وســائل التنقــل والوقــود، وفي نفــس الوقــت يرتقــي أداء العامــل وتتحســن 
نفســيته، حيــث إن الدراســات تشــر إلى أن عقــد العمــل عــن بعــد ســاعد بشــكل ملحــوظ في ارتقــاء جــودة 

ــل16.  العم

ــة في  ــة الصحيح ــة القانوني ــد بالطريق ــن بع ــل ع ــق العم ــب "Hill Ward Henderson" إلى أن تطبي وذه
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يحتــاج لتعديــل صيغــة عقــد العمــل الأســاسي الــذي يربــط المؤسســة بصاحب 
ــاج  ــالي لا يحت ــل، وبالت ــد العم ــا في عق ــلًا جوهريً ــس تعدي ــه لي ــه "Handbook"، لأن ــق علي ــا يطل ــل، أو م العم
لأن يُنَــص عليــه صراحــة في العقــد، وإنــما يُكتفــى بإخطــار العامــل بتغيــر طريقــة العمــل مــن التقليــدي إلى 
الافــتراضي، بــل قــد يكفــي رب العمــل إرســال بريــد إلكــتروني فقــط لإخبــار العامــل بالتحــول للعمــل عــن 
بعــد، مــع ذكــر الســبب؛ كإضافــة فقــرة مثــلًا: إنــه في هــذه الحالــة الاســتثنائية لكوفيــد-19 قررنــا الانتقــال إلى 

العمــل عــن بعــد، وســوف يعــاد تقييــم هــذا القــرار بعــد فــترة محــددة مــن الزمــن17. 

وهذه الطريقة اتبعتها عدة شركات عالمية رائدة مثل شركة أمازون لمواجهة هذه الأزمة18. 

ونــرى أن وجهــة نظــر "Hill Henderson" عمليــة وسلســة في التطبيــق، ولا تتطلــب أي تعقيــد إذا مــا كنــا 
.19"Work Desk Based"  أمــام الأعــمال المكتبيــة المبــاشرة، أو مــا يطلــق عليــه مصطلــح

ر العمــل فيهــا عــن بعــد،   ولكننــا نأخــذ عليهــا أنــه مــن غــر الممكــن تطبيقهــا عــى الأعــمال التــي لا يُتصــوَّ
فنــرى أنــه لا يمكــن للعامــل أن يبــاشر التزامــه العَقْــدي أمــام رب العمــل إذا كنــا، مثــلًا، أمــام عقــود بنــاء، أو 

مقــاولات؛ لاســتحالة تنفيــذ الالتــزام عــن بعــد، ولكونــه غــر قابــل عمليًّــا للتطبيــق. 

تاريــخ عقــد العمــل عــن بعــد: لمعرفــة تسلســل تطــور عقــد العمــل عــن بعــد، وجــب البحــث عــن أصوله 
التاريخيــة وطبيعــة التغــرات الاجتماعيــة والقانونيــة التــي أدت إلى تطــور هــذا العقــد ومــن ثــم الاعــتراف بــه، 
ومــن ثــم تطبيقــه بالشــكل الــذي نألفــه. فقــد ظهــر عقــد العمــل عــن بعــد لأول مــرة في مدينــة ميونــخ الألمانيــة 
ــما  ــا ب ــع بعضه ــا م ــة وربطه ــا الحديث ــال والتكنولوجي ــائل الاتص ــتخدام وس ــدف اس ــك به ــام 1967، وذل في ع

يســهل التواصــل بــين العاملــين20.

ــة  ــاء الأزم ــد في أثن ــن بع ــل ع ــد العم ــس عق ــاك نيل ــي ج ــي الأمريك ــالم الفيزيائ ــتخدم الع ــك اس ــد ذل بع
ــن أن  ــدلًا م ــه ب ــو أن ــة؛ وه ــيطًا للغاي ــد كان بس ــن بع ــل ع ــد العم ــه لعق ــث إن تعريف ــة عــام 1970، حي النفطي

16    Sammi Caramela, ‘Working from Homes Increases Productivity’ Business News Daily (Waltham, MA, USA, 31/3/2020).
17     S. Gordon Hill et al, ‘Legal Implications for Telecommuting / Working from Home in Response to the Coronavirus’  (2020) 

10 (210) The National Law Review (Western Springs, IL).
18   Annie Palmer, ‘Amazon Employees Plan ‘Online Walkout’ To Protest Firings and Treatment of Warehouse Workers’,        

CNBC LLC (USA, 16th April 2020).
19    Cambridge Dictionary, Cambridge University Press 2020.
20    Kathy Koch, ‘Do They Really Improve Productivity’, (1998) 8 (30) CQ Researcher, (CQ Press, SAGE Publishing); ‘History of 

Telework, Prysm, (2020 Prysm, Inc.).
https://info.prysm.com/hubfs/downloads/Prysm-Remote-Working-Timeline.pdf, accessed 2020/7/12.



133  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

تذهــب كل يــوم للعمــل، يمكنــك العمــل والاتصــال برؤســائك ومرؤوســيك واســتخدام الهاتــف بســهولة21. 
ــتخدامه22.  ــدأ في اس ــد، وب ــن بع ــل ع ــد العم ــي عق ــرس الأمريك ــرف الكونج ــام 1978 ع وفي ع

بعدهــا أصبــح عقــد العمــل عــن بعــد يلاقــي شــعبية واســعة في أمريــكا، وازدادت شــعبيته عــى إثــر تعديل 
ــح  ــبة 13%، إذ أصب ــة بنس ــيارات الفردي ــتقلّي الس ــدد مس ــض ع ــدف تخفي ــام 1990 به ــي لع ــواء النق ــون اله قان
مــن الــرورة الملحــة إيجــاد بدائــل لوســائل التنقــل المختلفــة، ممــا عــزز اســتخدام تقنيــات العمــل عــن بعــد 
ورواجهــا، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا القانــون تــم تعديلــه مرتــين؛ الأولى في العــام 1970، والثانيــة في العــام 
231990. وفي العــام 1995 أصبحــت نســبة العاملــين الأمريكيــين الذيــن يعملــون عــن بعــد هــي 9 % مــن إجمالي 

العاملــين. 

ــة  ــال الرقمي ــائل الاتص ــب وس ــبر تركي ــي - اعتُ ــدرالي الأمريك ــون الفي ــا للقان ــام 1996 - وتطبيقً وفي ع
م لهــم، ممــا ســاعد عــى تعزيــز فكــرة  التكنولوجيــة للموظفــين مــن الخدمــات الأساســية التــي يجــب أن تقــدَّ

ــارها24. ــد وانتش ــن بع ــل ع ــوم العم مفه

لاحقًــا، وفي عــام 2004، صــدر قــرار بتمكــين جميــع الموظفــين الفيدراليــين بالعمــل مــن المنــزل إن أمكنهــم 
ذلــك، شريطــة عــدم الإضرار بجــودة العمــل المطلــوب منهــم25. وتبــع ذلــك في عــام 2006 تقارير صــدرت عن 
بعــض الــشركات الرائــدة مثــل شركــة بســت بــاي، وشركــة الاتصــالات البريطانيــة، وشركــة الــداو كميــكال، 

نصــت عــى أن العاملــين عــن بعــد في شركاتهــم أكثــر إنتاجيــة بنســبة 35-40 % مــن العــمال التقليديــين26.

ــاشروا  ــن ب ــنطن الذي ــين في واش ــين الفيدرالي ــر أن الموظف ــذي ذك ــز ال ــورك تايم ــر نيوي ــر تقري ــا ظه بعده
عملهــم مــن منازلهــم في فــترات الثلــوج وفّــروا عــى خزينــة الدولــة مبلــغ 32 مليــون دولار27. وفي عــام 2014 
قالــت فوربــس إن 75 % مــن العــمال يفضّلــون العمــل باســتخدام الوســائل الحديثــة والتكنولوجيــة، بــدلًا مــن 

اســتخدام الوســائل التقليديــة في العمــل28.

ــة  أمــا في عــام 2015 فأصبــح 37 %  مــن العــمال الأمريكيــين يعملــون عــن بعــد، ولكــن في فــترات متباين
ومتباعــدة، وليــس بصــورة مســتمرة29. ثــم أظهــرت إحصائيــة في عــام 2016 أن ما بــين 50 و60 %  مــن الوقت 

لا يكــون فيــه العاملــون قائمــين بأعمالهــم مــن مكاتبهــم30. 

21 Imogen Bertin and Alan Denbigh, The Teleworking Handbook (4th Edn Methuen Drama 2003) ‘Overview’.
22 Kathy Koch, ‘Do They Really Improve Productivity’, (1998) 8 (30) CQ Researcher, (CQ Press, SAGE Publishing).
23 Laws & Regulations, ‘Summary of the Clean Air Act’, 42 U.S.C. §7401 et seq. (1970), United States Environmental 

Protection Agency (EPA).
24 U.S. Public Law, Omnibus Consolidated Appropriations Act, 1997, Public Law 104-208 §407.
25 U.S. General Accounting Office (GAO) Report, ‘Human Capital: Key Practices to Increasing Federal Telework’, (Report No. 

FAO-04-950T). (8th July 2004).
26 Jonathan B. Spira & Joshua B. Feintuch, ‘The Cost of Not Paying Attention: How Interruptions Impact Knowledge Worker 

Productivity’ (Report) (BaseX Inc., September 2005). 
27 Alina Tugend, ‘It’s Unclearly Defined, but Telecommuting Is Fast on the Rise’ NY Times (March 8 2014 section B) 6.
28 Maribel Lopez, ‘An Interview with Avanade’s CEO: Are You Ready or the Digital Workplace?’ Forbes (20th July 2015). 
29 Jeffrey M. Jones, ‘In U.S., Telecommuting for Work Climbs to 37%’ Gallup (19th August 2015), https://news.gallup.com/

poll/184649/telecommuting-work-climbs.aspx, accessed 12/7/2020.
30 ‘Latest Work-at-Home/Telecommuting/Mobile Work/Remote Work Statistics’, Global Workplace Analytics, 2015, https://

globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics, accessed 15/7/2020.
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ثــم إحصائيــة أخــرى تدعــم هــذه الإحصائيــة31، خلصــت إلى أن 83 % مــن العــمال يســتطيعون أن ينجــزوا 
نفــس العمــل بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــم الفعــلي، ســواء أكان المنــزل أم المكتــب، أي بعبــارة أخــرى لا 
يشــترط تحديــد المــكان الــذي يتوجــب عــى العامــل العمــل منــه، وإنــما يجــب تحديــد العمــل المنــوط بــه فقــط 

 .32"The Performance" ومــن ثــم متابعــة تنفيــذ هــذا العمــل ،"The Task"

ــا بتــدرج  مــن قــراءة معطيــات هــذه الإحصائيــات، نــرى أن مفهــوم عقــد العمــل عــن بعــد يتطــور تاريخيًّ
ــا أمــرًا مــن المســلَّمات التــي توجبهــا  تماشــيًا مــع التطــور التكنولوجــي، إلى أن أصبــح في ظــل جائحــة كورون
الظــروف وطبيعــة الحــال التــي تفــرض وجــود العامــل واســتئنافه مهــام عملــه خــارج مقــر عملــه الرئيــي33.

وبنظــرة تاريخيــة لكيفيــة تطــور العمــل عــن بعــد وتدرجــه نــرى أنــه ارتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالتقــدم التقنــي، 
وبــدأ مــن الــدول المتطــورة تكنولوجيًــا، بحيــث يوفــر عــى الــشركات وأربــاب العمــل الكثــر مــن النفقــات، 
ــا  ــزم معظمن ــا وأل ــل إلين ــة، إلى أن وص ــل والحرك ــائل التنق ــن وس ــد م ــلال الح ــن خ ــة، م ــق للبيئ ــو صدي وه

اضطراريًــا بالتعامــل بــه بســبب أزمــة جائحــة كورونــا. 

إشكالية البحث: 

أصبــح التســاؤل الســابق المثــار ضرورة وحاجــة ملحــة فرضتهــا الظــروف الحاليــة، وهــو يشــكل عائقًــا قــد 
يزعــزع ثقــة العامــل ورب العمــل في عقــد العمــل عــن بعــد.

ــة  ــه المدني ــل حقوق ــظ للعام ــذي يحف ــا ال ــد؟ وم ــن بع ــل ع ــة العام ــة لخصوصي ــات الفعلي ــما الضمان ف
والشــخصية الدســتورية في عقــد العمــل عــن بعــد؟ وكيــف يمكــن للعامــل أن يضمــن سريــة معلوماتــه وعــدم 
اختراقهــا وحمايــة حقــه الدســتوري في خصوصيــة اتصالاتــه34، وحريتــه الشــخصية35، وخصوصيــة المراســلات 
وحريــة التنقــل المكفولــة دســتوريًا36، وهــل يملــك رب العمــل حــق مراقبــة العامــل أثنــاء عملــه؟ وهــل تمتــد 

هــذه الرقابــة لتطــال الحقــوق الأصيلــة المكفولــة دســتوريًا؟ 

وفي المقابــل مــن يحمــي حــق رب العمــل إذا كان العامــل يســتخدم جهــاز العمــل أثنــاء ســاعات العمــل 
لأغراضــه الشــخصية؟ ومــا المعيــار الــذي يمكــن أن يضمــن لــرب العمــل قيــام العامــل بعملــه عــى أكمــل 
وجــه في عقــد العمــل عــن بعــد في ظــل غيــاب الرقابــة المبــاشرة التقليديــة؟ وهــل يحــق لــرب العمــل اســتخدام 
المعلومــات التــي يحصــل عليهــا مــن مراقبــة العامــل لــلإضرار بــه؟ وأخــراً مــا موقــف القوانــين المقارنــة مــن 

هــذا الموضــوع؟ 
31 Forrester Consulting, Digital, Disparate, And Disengaged: Bridging The Gap Between In-Office And Remote Workers, 

(Commissioned by Prism, June 20 Study by Forrester Consulting on behalf of Prysm, June 2016) https://cdn2.hubspot.
net/hubfs/1791395/downloads/collateral/forrester-consulting-bridging-the-technology-gap-study-prysm.pdf.
Survey available online, accessed 12/7/2020.

32 Ibid. 
33 Yehuda Baruch & Ian Smith, ‘The Legal Aspects of Teleworking’ (2006) 2 (3) Human Resource Management Journal.

34  المادة رقم 39 من الدستور الكويتي، تقابلها المادة رقم 37 من الدستور القطري.
35  المادة رقم 30 من الدستور الكويتي، تقابلها المادة رقم 36 من الدستور القطري.

36  المادة رقم 31 من الدستور الكويتي؛ عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، بروت، 1968، ص 74.
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ليــس مــن اليســر الإجابــة بشــكل قاطــع عــى هــذه التســاؤلات، وذلــك للطبيعــة الخاصــة لعقــد العمــل 
ــا بســبب  ــه اضطراريً عــن بعــد، والتــي تفــرض نفســها لِجــدّة هــذا العقــد مــن جهــة، ولرعــة الحاجــة لتبني
ــد  ــدي وعق ــل التقلي ــد العم ــين عق ــع ب ــد تجم ــي ق ــة الت ــة المزدوج ــى الطبيع ــه ع ــا، ولاحتوائ ــة كورون جائح
العمــل عــن بعــد في آن واحــد، ممــا يصعــب توحيــد الأحــكام القانونيــة عليهــما بشــكل جــازم، إضافــة إلى تنــوع 

المــدارس القانونيــة التــي تبنــى كل منهــا اتجاهــاً مختلفــاً بحســب تكييفهــا لهــذا العقــد. 

وبناء على ما سبق سوف تكون المعالجة على النحو التالي: 
ــد،  ــن بع ــل ع ــد العم ــكام عق ــاول أح ــث الأول يتن ــين؛ المبح ــلال مبحث ــن خ ــة م ــرض الدراس ــيتم ع س
عــن طريــق بيــان أنواعــه، والتكييــف القانــوني لعقــد العمــل عــن بعــد، عــن طريــق شرح تطــور مبــدأ التبعيــة 
التقليــدي، ثــم الالتزامــات المتقابلــة والمتبادلــة للعامــل ولــرب العمــل. وفي المبحــث الثــاني ســيتم التركيــز عــى 
ضمانــات حمايــة العامــل في عقــد العمــل عــن بعــد، عــن طريــق اســتعراض ضــمان حــق العامــل في خصوصيــة 
المراســلات، حيــث نبحــث في حالــة اســتخدام العامــل بريــده الشــخصي عــى جهــاز العمــل وأثنــاءه، وفتــح 
الملفــات الشــخصية عــى جهــاز العمــل. وأخــرًا حالــة اســتخدام رب العمــل بيانــات العامــل لــلإضرار بــه بين 
المؤيــد والمعــارض وموقــف التشريــع الكويتــي. وتختــم الدراســة بعــرض مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات. 

المبحث الأول: أحكام عقد العمل عن بعد

في هــذا المبحــث نتنــاول أحــكام عقــد العمــل عــن بعــد، بحيــث نذكــر أنواعــه بدايــةً، ثــم نركــز بشــكل 
خــاص عــى التكييــف القانــوني لعقــد العمــل عــن بعــد في القضــاء اللاتينــي تحديــدًا، وتطــور مبــدأ التبعيــة، 
ــه  ــى وج ــا ع ــة كورون ــب جائح ــوني ليواك ــاء الأنجلوسكس ــدأ في القض ــذا المب ــور ه ــف تط ــتعراض كي واس

ــل.  ــرب العم ــل ول ــة للعام ــات المتقابل ــين الالتزام ــم نب ــوص، ث الخص

المطلب الأول: أنواع عقد العمل عن بعد

ــل،  ــد العم ــط بعق ــي تحي ــروف الت ــه، والظ ــل ذات ــة العم ــلاف طبيع ــد باخت ــن بع ــل ع ــد العم ــف عق يختل
وأن التعاقــد تــم عــن بعــد بصــورة دائمــة، أو بصــورة مؤقتــة، وعليــه فقــد تعــددت صــور العمــل عــن بعــد 
باختــلاف كل منشــأة، وطبيعــة كل عقــد عمــل، وحيــث إن صــور عقــود العمــل تختلــف باختــلاف كل عقــد 

ــا أن نصنفهــا بــالآتي:  فإنــه يمكنن

 :"Woking from home" 1-الصورة الأولى لعقد العمل عن بعد هي العمل من المنزل، أو السكن

في هــذه الصــورة يقــوم العامــل بنفــس التزامــه المنــوط إليــه في العقــد ذاتــه، أو مــا يشــابهه إن تعــذر تنفيــذ 
ذات الالتــزام بدقــة، ولكنــه يقــوم بــه مــن منزلــه بــدلًا عــن المكتــب، أو مقــر العمــل الرســمي. وقــد اتخــذت 
الــدول الأوروبيــة والــشركات الرائــدة هــذا النهــج بديــلًا أساســيًا للعمــل التقليــدي منــذ زمــن، وقبــل ظهــور 
جائحــة كورونــا، حيــث كانــت الطريقــة المتبعــة هــي تقســيم أيــام العمــل في الأســبوع الواحــد إلى أيــام للعمــل 
ــزل، أمــا الحضــور فهــو  ــا يكــون العمــل الأســاسي مــن المن ــزل، وأحيانً ــام للعمــل مــن المن مــن المكتــب، وأي
ــن  ــددة م ــل المتع ــف العم ــف ومصاري ــع التكالي ــل جمي ــن تقلي ــك م ــا في ذل ــط، لم ــمات فق ــات والمه للاجتماع
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كهربــاء وإنترنــت وتأجــر المقــرات لــشركات أخــرى ليــوم في الأســبوع مثــلًا لإقامــة مؤتمــرات واجتماعــات. 

ــم  ــي يت ــمال الت ــه في الأع ــل وإنتاجيت ــودة العم ــاع ج ــر إلى ارتف ــات تش ــن الإحصائي ــر م ــث إن الكث وحي
إنجازهــا عــن بعــد، أي عنــد العمــل مــن المنــزل وليــس العمــل التقليــدي37، فقــد زادت الــشركات نشــاطها 
الإلكــتروني بشــكل ملحــوظ مؤخــرًا، وقامــت بتفعيــل العديــد مــن المنصــات المختلفــة للعمــل عــن بعــد وعقد 
الاجتماعــات الافتراضيــة، لمــا في ذلــك مــن تقليــل تكلفــة المهــمات الرســمية مثــل الســفر والإقامــة والطــران. 

إضافــة إلى ذلــك تميــز العمــل عــن بعــد بالمرونــة، حيــث يكــون للعامــل الخيــار في توزيــع ســاعات عملــه في 
أوقــات يراهــا مريحــة نوعًــا مــا، ممــا يســهم في ارتفــاع إنتاجيتــه. 

2- العمل عن بعد من مكان يختاره رب العمل: 

في هــذه الحالــة نكــون قريبــين - في حقيقــة الأمــر - مــن عقــد عمــل تقليــدي، حيــث إن رب العمــل يختــار 
ــا قــد يكــون مجهــزًا كمعمــل، أو مصنــع، ويذهــب العامــل لــه لمبــاشرة عملــه، أو أبحاثــه بصــورة  مكانًــا معينً

مؤقتــة في غالــب الأحيــان، وقــد تكــون دائمــة وطبيعــة الأماكــن متغــرة.

ونــرى هــذه الحالــة في التطبيــق العمــلي لمراكــز الأبحــاث التــي تقــوم بالاســتعانة بالخــبراء مؤقتًــا لإجــراء 
أبحــاث معينــة، كــما يحــدث الآن في حالــة البحــث عــن لقــاح لكوفيــد-19، فتكــون مختــبرات الجامعــات، أو 
ــلي، أو  ــل الفع ــل رب العم ــن قب ــة م ــم الرقاب ــتخدام. وتت ــة وجاهــزة للاس ــا مفتوح ــة، أو غره ــز البحثي المراك
الجهــة المعنيــة عــن بعــد، حيــث تقــوم هــذه الجهــات بتأجــر مراكــز بحثيــة، أو عمليــة مؤقتــة عنــد التعاقــد مــع 

أشــخاص مــن مواقــع مختلفــة. 

ــد  ــن عق ــين م ــين نوع ــة ب ــة وجوهري ــة مهم ــات تفرق ــض التشريع ــه في بع ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــن م ولك
العمــل عــن بعــد، عــن طريــق مصطلحــين متقاربــين قــد يلتبــس أحدهمــا بالآخــر؛ الأول مصطلــح العمــل مــن 
المنــزل"Working from home"، والــذي يعنــي أن الشــخص يقــوم بالعمــل مــن منزلــه دون ذكــر الوســيلة التــي 
يعمــل بهــا، والثــاني يطلــق عليــه مصطلــح العمــل عــن بعــد باســتخدام التكنولوجيــا، أو مــا قــد يطلــق عليــه 
"Teleworking"38، ومثــال ذلــك قانــون العمــل البلجيكــي لعــام 1978، الــذي عــدل في عــام 2006 لإضافــة 

الفقــرة 119.3-119.12، والــذي صرح بــأن أحــكام القانــون المنطبقــة عــى العمــل وحقــوق العــمال العاملين 
ــا معينــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي أن  مــن المنــزل لا تنطبــق عــى العاملــين عــن بعــد، أو عــن طريــق تكنولوجي
العاملــين عــن بعــد عــن طريــق الاتصــال لا يمكنهــم العمــل مــن المنــزل، ولكــن تنطبــق عليهــم شروط معينــة 
ومحــددة في القانــون؛ فعــى ســبيل المثــال يجــب أن يجــدد عقــد العمــل عــن بعــد باســتخدام التكنولوجيــا دوريًــا، 
ــون  ــن أن تك ــي يمك ــل الت ــة التفاصي ــمل كاف ــث يش ــاملًا بحي ــا وش ــا ودقيقً ــد تفصيليً ــون العق ــب أن يك ويج
محــل خــلاف قانــوني بــين أطــراف العقــد؛ مثــل المعــدات والأجهــزة ونــوع التكنولوجيــا المســتخدمة، وذلــك 

37 Jonathan B. Spira & Joshua B. Feintuch, ‘The Cost of Not Paying Attention: How Interruptions Impact Knowledge Worker 
Productivity’ (2005) Basex.

38 Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, 2020.
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بخــلاف العمــل مــن المنــزل الــذي يتســم بالمرونــة39. 
بهــذا النهــج يكــون القانــون قــد اســتبعد مســألة التحــول التلقائــي لعقــد العمــل العــادي، أو التقليدي، 
والتــي يمكــن أن تربــك العامــل ورب العمــل في الحقــوق والواجبــات، وفي رأينــا أن هــذا هــو النهــج 

الســليم الــذي يوفــر أكــبر قــدر مــن الحمايــة للعامــل ورب العمــل في نفــس الوقــت. 

وأيضًــا نــص ذات القانــون عــى أنــه يجــب عــى العامــل أن يقــوم بعملــه في الوقــت المحــدد لــه مــن قبــل 
رب العمــل، وذلــك في إطــار ســاعات العمــل المتعــارف عليهــا مــا لم يتــم الاتفــاق عــى خــلاف ذلــك. ولكــن 
في المقابــل نــرى أن يتعهــد رب العمــل بــأن يضمــن أمــان الدخــول عــى المعلومــات التــي يســتخدمها العامــل 
وسريتهــا. فعــى ســبيل المثــال يجــب أن يوفــر رب العمــل للعامــل حمايــة مــن الفروســات الإلكترونيــة، عــن 
طريــق شراء البرامــج الواقيــة مــن الفروســات، وذلــك لحمايــة بيانــات العامــل الخاصــة ومعلوماتــه الشــخصية 
أثنــاء عملــه عــن بعــد، إضافــة إلى ذلــك يجــب أن يمنــح رب العمــل العامــل كل المعلومــات الأساســية التــي 
تمكّنــه مــن أداء وظيفتــه عــى أكمــل وجــه، ويهيــئ لــه إمكانيــة قيامــه بالعمــل، ولا يحجــب عنــه أي معلومــات 
مــن شــأنها أن ترتقــي بأدائــه الوظيفــي عــن بعــد، إضافــة إلى ذلــك يجــب أن تكــون هنــاك شــفافية في العمــل من 
حيــث ماهيــة المعلومــات التــي يســتخدمها ويجمعهــا رب العمــل عــن العامــل عــى وجــه الخصــوص، بحيــث 
يكــون العامــل عــى درايــة كاملــة بالمعلومــات التــي يتــم تتبعهــا وجمعهــا ومراقبتهــا مــن قبــل رب العمــل40. 

ــدًا  ــرف تحدي ــل أن يع ــق العام ــن ح ــه م ــث إن ــوى، حي ــكل ضرورة قص ــرًا يش ــألة أم ــذه المس ــرى في ه ون
المعلومــات التــي يتــم جمعهــا عنــه مــن بيانــات، أو غرهــا، وإمكانيــة اطّــلاع رب العمــل عــى بيانــات العامــل 
ــى  ــه ع ــة اطلاع ــل، وإمكاني ــبكة العم ــى ش ــل، أو ع ــاز العم ــى جه ــل ع ــاذا يفع ــب م ــخصية، أو أن يراق الش

.41"Surfing History"ــمى ــا يس ــث، أو م ــرك البح ــخ مح تاري

كذلــك، مــن الجديــر بالذكــر، وجــوب ألا يخــل عقــد العمــل عــن بعــد بحقــوق العامــل التــي تثبــت لــه 
ــات والمكافــآت  ــل الترقي ــن، مث ــي تكــون للعــمال الآخري ــع الحقــوق الت ــه جمي ــه الأصــلي، أي ل بموجــب عمل
وغرهــا، إضافــة إلى الأقدميــة والتــدرج في الســلم الوظيفــي، فالعامــل عــن بعــد هــو كالعامــل في عقــد العمــل 
ــد  ــن بع ــل ع ــع العام ــب أن يتمت ــيئًا. ويج ــه ش ــن حق ــد م ــن بع ــل ع ــد العم ــص عق ــب ألا ينتق ــدي، يج التقلي
بحقوقــه في العمــل كأي موظــف، مثــل الحــق في الخضــوع للــدورات وإرســاله في مهــمات وخــلاف ذلــك42. 

ولكــن مــن جهــة أخــرى قــد يصطــدم العمــل عــن بعــد مــع بعــض حقــوق العامــل اللصيقــة وحرياتــه، 
ــان  ــض الأحي ــه في بع ــث إن ــه، حي ــع عائلت ــه م ــذي يقطن ــكنه ال ــة مس ــة وحرم ــه الخاص ــة حيات ــه في حماي كحق
يصعــب إيجــاد وقــت، أو مــكان هــادئ للعمــل مــن المنــزل، ممــا يقتــي جهــدًا إضافيًــا، أو ربــما تكلفــة ماديــة 
ــن  ــال م ــب في أي ح ــه لا يج ــر أن ــب الذك ــن يج ــددة. ولك ــل المح ــاعات العم ــن س ــة ع ــه الخاص ــل حيات لفص

39 Roger Blanpain, Frank Hendrickx & Bernd Waas, New Forms of Employment in Europe (Kluwer Law International B.V. 
2016).

40  Ibid.
41  Susan M. Heathfield, ‘Surfing the Web at Work’, (25th November 2019) The Balance Careers, www.thebalancecareers. 
    com/surfing-the-web-at-work-1919261, accessed 25/7/2020.
42  Ibid. 
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الأحــوال تقييــد حريــة الشــخص، أو ســلبه أيًــا مــن حقوقــه المكفولــة لــه بالدســتور، كحقــه في التنقــل والســفر، 
ــل  ــد نق ــه ق ــد فإن ــن بع ــول ع ــا تح ــل إذا م ــد العم ــه، فعق ــلاته وتحركات ــكنه ومراس ــة مس ــه في خصوصي وحق
العلاقــة التعاقديــة بأكملهــا "عــن بعــد"، فــلا يجــوز تطبيــق مصطلــح "عــن بعــد" بمزاجيــة وتقييــد حريــة مــن 
حريــات الفــرد الدســتورية تحــت مظلــة عقــد العمــل، فعقــد العمــل عــن بعــد ولــو تــم تطبيقــه اضطراريًــا فهــو 
ضرورة ملحــة فرضتهــا الحالــة الراهنــة، ولذلــك فــإن المصطلــح يُطبَّــق ويُؤخَــذ في رأينــا عــى إطلاقــه، ويجــب 
ألا يرتبــط بإقليــم، أو مــكان معــين إلا إذا تــم تحديــد المــكان عينــه في عقــد العمــل وتمــت موافقــة العامــل عليــه 
قبــل العمــل، بــل نــرى أن عنــر التزامــن في عقــد العمــل عــن بعــد يحــل محــل الوجــود الفعــلي لأن الشــخص 
ــة  ــل أزم ــا في ظ ــدث حاليً ــا يح ــال م ــبيل المث ــى س ــد "، فع ــن بع ــود "ع ــه موج ــن ولكن ــل التزام ــود بدلي موج
ــإن العامــل لم يخــتر أن  ــا، ف ــا وليــس اختياريً ــه إلى عقــد العمــل عــن بعــد اضطراريً ــة في ــم الإحال ــا، تت كورون
يلجــأ لــه ولم يوافــق عــى أحكامــه، وإنــما تحولــت طبيعــة عقــده إليــه، وعليــه لا يجــوز لعقــد العمــل عــن بعــد 
أن يقيــد حريــة الفــرد المكفولــة بالدســتور43، وذلــك لأن العامــل أولًا لم يخــر بــأن يوافــق عليــه في البدايــة، أو 
لا، والعقــد شريعــة المتعاقديــن. وثانيًــا فــإن فلســلفة العمــل عــن بعــد تعنــي نقــل العلاقــة التعاقديــة في العمــل 
بالكامــل "عــن بعــد" لغــرض المرونــة في التطبيــق، وعليــه فــما الحكمــة مــن تقييــد حريــة العامــل بفــرض مــكان 
ــا فعليًــا،  معــين عليــه، أو تعقــب مكالماتــه؟ بــل الفيصــل هــو عملــه وأداؤه وإنجــازه للعمــل المطلــوب متزامنً
ــا  ــأتي بأحــكام تقيــد حقوقً ــة، فــلا يمكــن لعقــد العمــل أن ي ــه ثــارت مســؤوليته التعاقدي بحيــث لــو أخــل ب

دســتورية أصيلــة، وأي تقييــد لهــذه الحريــة تكــون فيــه شــبهة دســتورية. 

وهنــاك بعــض التشريعــات لا تعتــبر عقــود العمــل عــن بعــد هــي ذاتهــا العقــود التقليديــة بصــورة مبــاشرة، 
ولذلــك لم تنــص عليهــا في تشريعاتهــا؛ مثــل التشريــع المــري )قانــون العمــل الموحــد( رقــم 12 لعــام 2003، 
ــألة  ــم مس ــاول، أو ينظ ــه لم يتن ــبيًا، ولكن ــا نس ــا حديثً ــبر قانونً ــة، ويُعت ــرة التكنولوجي ــد الطف ــاء بع ــذي ج وال

عقــود العمــل عــن بعــد44.

ــر بالذكــر أن مصطلــح العمــل مــن المنــزل يعنــي العمــل المكتبــي، أو التقليــدي مــن البيــت،  ومــن الجدي
ولكنــه يختلــف تمامًــا عــن مصطلــح العمالــة المنزليــة التــي أشــر إليهــا في المــادة رقــم 5 مــن قانــون العمــل رقــم 
ــة  ــن طبيع ــزل، ولك ــن المن ــل م ــاشران العم ــين يب ــح أن كلا الصنف ــت45، فصحي ــة الكوي ــنة 2010 في دول 6 لس

العمــل وعقــد العمــل يختلفــان، فيجــب ألا يقــع لبــس بــين الاثنــين. 

ــة  ــاء أزم ــت أثن ــل في الكوي ــون العم ــى قان ــرأت ع ــي ط ــداث الت ــع الأح ــى واق ــة ع ــرة عملي وبنظ
كوفيــد-19 نجــد أن النقــاش القانــوني احتــدم بــين أعضــاء مجلــس الأمــة )الســلطة التشريعيــة في الكويــت( 
وأربــاب الأعــمال لتغيــر قانــون العمــل، وذلــك بإضافــة مادتــين في الفقرتــين 62 و74 عــى قانــون العمــل 6 
لعــام 2010، وهمــا أنــه يجــوز لصاحــب العمــل في حــال حــدوث أســباب قاهــرة أن يخفــض ســاعات العمــل 
بنســبة 50%  كحــد أقــى، ويرافقــه طبعًــا تخفيــض تلقائــي للأجــر، وأن يعطــي صاحــب العمــل للعامــل إجازة 

43  المادة رقم 39 من الدستور الكويتي، تقابلها المادة 37 من الدستور القطري، والمادة 31 من الدستور الكويتي.
44      خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، أحكام عقد العمل عن بعد، دار المنهل، 2014، ص 102.

45      قانون العمل في دولة الكويت رقم 6، لسنة 2010.
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خــلال فــترة التعطيــل. 

ولكــن الســؤال المســتحق الــذي لم يتطــرق لــه أحــد: مــاذا عــن نــص المــادة رقــم 28 مــن قانــون العمــل46، 
التــي تنــص عــى أنــه "لا يجــوز لصاحــب العمــل تكليــف العامــل القيــام بعمــل لا يتفــق مــع طبيعــة العمــل 

المبينــة في العقــد، أو لا يتناســب مــع مؤهــلات العامــل وخبراتــه التــي تــم التعاقــد عــى أساســها"؟

 فلــو افترضنــا جــدلًا أن منشــأة، أو شركــة مــا بصــدد التحــول إلى العمــل عــن بعــد، فهــل يمكــن للعامــل 
أن يســتخدم هــذه المــادة للطعــن بــأن عقــد العمــل عــن بعــد، أو العمــل عــن طريــق الوســائل التكنولوجيــة لا 
يتفــق مــع طبيعــة العمــل المبينــة في العقــد، والتــي تــم الاتفــاق عليهــا؟، أو أن ذلــك لا يتناســب مــع مؤهلاتــه، 
أو خــبرات العمــل التــي تــم التعاقــد معــه عــى أساســها، ومــن ثــم يســتخدمها ذريعــة للامتنــاع عــن مبــاشرة 

العمــل، أو لإبطــال العقــد؟ 

ــة مــن قانــون  ــر مرون ــة عــن هــذا التســاؤل، نجــد أن صيغــة قانــون العمــل القطــري جــاءت أكث للإجاب
ــم )14( لســنة 2004 عــى  ــون العمــل القطــري رق ــم 45 مــن قان ــادة رق ــث تنــص الم ــي، حي العمــل الكويت
أنــه: لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يكلــف العامــل أداء عمــل غــر المتفــق عليــه، إلا إذا كان ذلــك منعًــا لوقــوع 
ــى  ــة ع ــوق المترتب ــل الحق ــاء العام ــع إعط ــرة، م ــوة القاه ــة الق ــه، أو في حال ــأ عن ــا نش ــلاح م ــادث، أو لإص ح
ذلــك. واســتثناءً مــن ذلــك يجــوز لصاحــب العمــل أن يكلــف العامــل عمــلًا آخــر غــر العمــل المتفــق عليــه، 
إذا كان بصــورة مؤقتــة، أو إذا كان هــذا العمــل لا يختلــف عــن العمــل الأصــلي اختلافًــا جوهريًــا، ولا ينطــوي 

التكليــف بــه عــى إســاءة إلى العامــل، وبــشرط عــدم تخفيــض أجــر العامــل. 

وبنــاء عــى ذلــك، فإنــه في مثــل أزمــة كورونــا فــإن هــذه المــادة تعطــي رب العمــل الحــق في طلــب التحــول 
مــن عقــد العمــل التقليــدي إلى عقــد العمــل عــن بعــد بــشرط ألا يختلــف ذلــك مــع عقــد العمــل الأصــلي 

اختلافًــا جوهريًــا. 

ونــرى أن القانــون القطــري تفــادى في نــص هــذه المــادة الإشــكالات التــي وقــع فيهــا القانــون الكويتــي 
بهــذا الشــأن، فقــد قــام بعــض العاملــين في وظائــف حيويــة في الكويــت بإضرابــات جماعيــة بحجــة أن العمــل 
عــن بعــد واســتخدام التكنولوجيــا يتنافيــان مــع طبيعــة عقــد العمــل الأصــلي الــذي تــم التعاقــد معهــم عــى 
أساســه، وأنهــم لا يملكــون هــذه الخــبرة، وبالتــالي هــم غــر مجبريــن عــى الامتثــال لأوامــر رب العمــل في عقــد 

العمــل عــن بعــد. 

أمــا في إنجلــترا، فــلا تشــكل هــذه المســألة أي عائــق، حيــث إن معظــم عقــود العمــل تضيــف بنــدًا ينــص 
عــى أن العامــل ملــزم - إذا دعــت الظــروف، أو إذا رأت الشركــة، أو رب العمــل أنــه بحاجــة لتطويــر العمــل - 
بــأن يمتثــل لهــذا التطويــر، بــشرط أن تقــدم منشــأة العمــل، أو الشركــة التدريــب والتأهيــل اللازمــين لذلــك47، 

وهــذا مــا طبّقتــه فعليًــا بعــض الــشركات العالميــة الرائــدة مثــل شركــة أمــازون.

46      المرجع السابق. 
47   "When to invest in training your employees" (5th July 2019) Shift Learning. www.shiftelearning.com/blog/-6signs-your-

employees-need-training-now, accessed 28/7/2020.
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وتبقــى الأســئلة المهمــة: مــن يحمــي العامــل في عقــد العمــل عــن بعــد؟ ومــن يضمــن حــق رب العمــل 
ــه؟  ــة في عقــد العمــل عــن بعــد؟ ومــن يضمــن للعامــل خصوصيت ــا مفهــوم التبعي بجــودة أداء العامــل؟ وم

ــة عــن هــذه التســاؤلات.  ــاني الإجاب وســيحاول المطلــب الث

المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد

للبحــث في التكييــف القانــوني لعقــد العمــل عــن بعــد، يجــب علينــا أن نفهــم طبيعــة هــذا العقــد أولًا، فإمــا 
أن نعتــبره عقــد عمــل يشــابه عقــود العمــل التقليديــة، وبالتــالي فإنــه يخضــع لقانــون العمــل، ويلــزم العامــل 
ورب العمــل بــذات الالتزامــات المفروضــة عليهــما بموجــب عقــد العمــل. وإمــا أن نعتــبره نوعًــا آخــر مــن 
العقود المســمّاة التــي يجــب أن يخصهــا المشّرع باسم معين، وينظــم أحكامهــا تنظيــمًا دقيقًــا عــى وجــه الخصــوص، 
بحيــث يســهل عــى المتعاقديــن إبرامهــا لوضــوح أحكامهــا الجوهريــة والتزاماتهــا دون الإخــلال بمبــدأ ســلطان 
الإرادة. وإمــا أن نعتــبره عقــدًا مــن العقــود غــر المســماة لقلــة تداولهــا وعــدم شــيوعها، وبالتــالي هــو نــوع مــن 
ــدًا  ــا عق ــة لكونه ــكام خاص ــا بأح ــرق لتنظيمه ــرف به، ولم يتط ا تع ــي لم يطلق عليها المشرع اسمًا خاصًّ العقود الت

اســتثنائيًّا عارضًــا. 

ــه،  ــه والتزامات ــل وواجبات ــوق العام ــدد حق ــه يح ــم، لأن ــل مه ــد العم ــوني لعق ــف القان ــك أن التكيي لا ش
وكذلــك حقــوق رب العمــل وواجباتــه والتزاماتــه، فــإذا انطبــق عليــه أنــه عقــد عمــل تكــون للعامــل ضمانــات 

في عقــد العمــل التقليــدي، بــل وفي بعــض الأحيــان يجــب أن تكــون للعامــل ضمانــات أشــد. 

نــرى أن التكييــف القانــوني لعقــد العمــل عــن بعــد يختلــف باختــلاف ظــروف عقــد العمــل عــن بعــد وطبيعــة 
حقــوق العامــل والتزاماتــه في عقــد العمــل عــن بعــد، ومعرفــة الجهــة المخولــة بإجــازة عقــد العمــل عــن بعــد.

ــر  ــو عن ــة ه ــر التبعي ــة، فعن ــو التبعي ــي، ألا وه ــاسي ورئي ــر أس ــن عن ــث ع ــا للبح ــك يقودن وذل
ــى  ــة حت ــار التبعي ــدد معي ــب أن نح ــد يج ــن بع ــل ع ــد العم ــن في عق ــدي، ولك ــل التقلي ــد العم ــاسي في عق أس
نطلــق عليــه عقــد عمــل، فــلا يصــح عقــد العمــل مــن دونــه، فــما التبعيــة التــي يجــب عــى العامــل أن يخضــع 

لهــا؟ 
في عقــد العمــل التقليــدي يكــون رب العمــل مراقِبًــا للعامــل وموجّهًــا لــه، فتكــون التبعيــة مبــاشرة. أمــا 
في عقــد العمــل عــن بعــد - إن افترضنــا أنــه عقــد عمــل يحتــوي عــى عنــاصر عقــد العمــل مــن تبعيــة وأجــر 
- فكيــف يمكــن أن يكــون العامــل تابعًــا لــرب العمــل وخاضعًــا لرقابتــه وإشرافــه48؟ علــمًا أن التبعيــة عنــر 

مهــم مــن عنــاصر عقــد العمــل لا يصــح مــن دونهــا، وذلــك لســببين؛ همــا:

أولًا: لتلقي التوجيهات والإرشادات الخاصة بالعمل49.
ثانيًا: للرقابة عى العامل وسلوكه أثناء العمل، فيُسأل العامل عن التقصر مساءلة تأديبية. 

ــل  ــد العم ــل في عق ــل والعام ــرب العم ــح ل ــة الصحي ــة القانوني ــار التبعي ــق معي ــن أن يتحق ــف يمك فكي

48  محمد علي عمران، الوسيط في شرح قانون العمل الجديد، دار نر للطباعة والنشر، 2005، ص 52.
49  المادة 42، الفقرة الثانية، القانون القطري رقم 14 لسنة 2004. 
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عــن بعــد؟ وهــل هــي تبعيــة قانونيــة بالمعنــى التقليــدي؟ أم هــي تبعيــة اقتصاديــة 50؟ أم هــي نــوع جديــد مــن 
ــة؟  التبعي

إن ضابــط العمــل عــن بعــد يحتــاج إلى عقــد، والعقــد شريعــة المتعاقديــن، ولذلــك يجــب أن يحمــي العقــد إرادة 
المتعاقديــن تحــت مبــدأ ســلطان الإرادة، لكــن عقــد العمــل عــن بعــد هــو عقــد جديــد نســبيًا، ولذلــك يصعــب 

تكييفــه تكييفًــا دقيقًــا.

ومــن وجهــة نظرنــا، فإننــا نميــل إلى تكييــف عقــد العمــل عــن بعــد عــى أنــه )عقــد عمــل(، ولكنــه يحمــل 
ــة  ــاصر عقــد العمــل – ألا وهــو التبعي ــيًا مــن عن ــرًا أساس ــة، وذلــك لأن عن ــة ومختلف ــة خاص طبيعــة قانوني
ــة مختلفــة  – يوجــد ولكــن بصــورة مختلفــة، فالعامــل لا يكــون تحــت إشراف رب العمــل مبــاشرة، فهــي رقاب
ــر  ــة – وغ ــة المتزامن ــة التكنولوجي ــا )الرقاب ــق عليه ــن أن نطل ــل يمك ــاشرة، ب ــر مب ــة غ ــة التقليدي ــن الرقاب ع
المتزامنــة(، والتــي يمكــن أن نعرّفهــا بأنهــا: رقابــة رب العمــل عــى العامــل في عقــد العمــل عــن بعــد رقابــة 
ــة  ــة "تبعي ــار التبعي ــة، بحيــث يكــون معي مبــاشرة، أو غــر مبــاشرة عــن طريــق وســائل الاتصــال التكنولوجي
ــلال  ــن دون الإخ ــك م ــل، وذل ــام رب العم ــه أم ــه ومدت ــن عمل ــؤولًا ع ــل مس ــون العام تكنولوجية"،ويك
بخصوصيــة الأطــراف، أو التعــدي عــى حقــوق ملكياتهــم الفكريــة وحقوقهــم الدســتورية، فــإن تحققــت هــذه 

ــة التكنولوجيــة".  ــار التبعي ــا أن نتصــور وجــود "معي ــة التكنولوجيــة يمكــن لن الرقاب

إن التبعيــة عنــر مهــم لا يتحقــق إلا إذا راقــب رب العمــل العامــل في عملــه، فــإذا تحقــق عنــر التبعيــة 
يصــح تكييــف العقــد عــى أنــه عقــد عمــل. والتبعيــة التكنولوجيــة المتزامنــة التــي طرحناهــا هــي حــل يمكــن 
مــن خلالــه لــرب العمــل مبــاشرة الرقابــة، ولكنهــا رقابــة عــن طريــق وســائل الاتصــال الحديــث، فيتحقــق 

عنــر الرقابــة في عقــد العمــل عــن بعــد.

يشــار إلى أن البعــض يــرى أنــه بغيــاب عنــر الرقابــة الفعليــة المبــاشرة لا يمكننــا تكييــف عقــد العمــل عن 
ــا بحيــث يمكــن أن يشــمل  بعــد بأنــه عقــد عمــل، ولكننــا نؤكــد برأينــا أنــه يجــب يكــون معيــار الرقابــة مرنً
الرقابــة عــن بعــد تكنولوجيًــا، وقــد ورد في القضــاء الكويتــي أنــه )يكفــي لوجــود ركــن الإشراف والإدارة أن 
يكــون مقصــورًا مــن الناحيــة الإداريــة دون الناحيــة الفنيــة، كــما لا يتعــين لتوافــر ركــن الإدارة والإشراف في 
عقــد العمــل أن يلــم صاحــب العمــل بــكل صغــرة وكبــرة، أو أن يتتبــع العامــل في الذهــاب والإيــاب وهــو 

يقــوم بعملــه، أو أن يعــد حركاتــه وســكناته..(51.

ويمكــن مــن وجهــة نظرنــا أن تكــون الرقابــة التكنولوجيــة مبــاشرة، بحيــث يبــاشر رب العمــل ســلطته 
في الرقابــة المتزامنــة، وهــذا مــا توفــره الوســائل التكنولوجيــة ووســائط الاتصــال الحديــث، بحيــث لا تقتــر 
مبــاشرة الرقابــة عــى أن يــرى رب العمــل العامــل فعليًــا، حيــث إنــه لا يحتــاج وجــود العامــل أصــلًا، وهــذه 
هــي فلســفة عقــد العمــل عــن بعــد، بــل يمكــن أن يــراه ويراقبــه رقابــة متزامنــة عــن طريــق وســائل الاتصــال، 

فهــو عقــد يحمــل طبيعــة مختلفــة، وبالتــالي يجــب أن يكــون معيــار الرقابــة عليــه مرنًــا وقابــلًا للتطبيــق. 

50  محمد حسين منصور، قانون العمل، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص 89.
51  المحكمة العمالية الكلية، 30 أكتوبر 1967 قضية رقم 93 /67، مجلة القضاء والقانون، س 1، ع 1 ص 83. 
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مــن جهــة أخــرى، يجــب أن يخضــع عقــد العمــل لمبــدأ ســلطان الإرادة، فالعقــد شريعــة المتعاقديــن، وإرادة 
ــد؟   ــرة في العق ــالإرادة الظاه ــى ب ــل يكتف ــن أي إرادة؟ ه ــد، ولك ــم العق ــب أن تحك ــي يج ــي الت ــراف ه الأط
ــة  ــد شريع ــلطان الإرادة، فالعق ــدأ س ــل لمب ــد العم ــع عق ــب أن يخض ــرى، يج ــة أخ ــن جه ــك م ــدى ذل أو يتع
المتعاقديــن، وإرادة الأطــراف هــي التــي يجــب أن تحكــم العقــد، ولكــن أي إرادة؟ هــل يكتفــى بــالإرادة الظاهرة 
ــم تفســر إرادة الأطــراف في  ــة52؟ وهــل يت ــة، أو الضمني في العقــد؟، أو يتعــدى ذلــك أيضًــا إلى الإرادة الباطن
العقــد بالتفســر الضيــق بالوقــوف عــى ألفــاظ العقــد، أو بالتفســر الواســع للبحــث في غايــة الأطــراف مــن 

العقــد وظــروف العقــد؟

تكييــف عقــد العمــل في القضــاء اللاتينــي: يذهــب القضــاء الفرنــي إلى أن العــبرة في تكييــف عقــد العمــل 
لا تعتمــد عــى الإرادة الظاهــرة لأطــراف العقــد، أو الألفــاظ التــي أســبغوها، بــل تعتمــد عــى ظــروف العمــل 
ــي  ــا الإرادة ه ــت إليه ــي اتجه ــتركة الت ــة المش ــع أن الني ــة الواق ــه، إذ إن حقيق ــل مهام ــا العام ــارس فيه ــي م الت
ــي إرادة  ــد ه ــبرة في العق ــود53، فالع ــا العق ــت به ــي صيغ ــاظ الت ــد دون الألف ــف العق ــا في تكيي ــدّ به ــي يعت الت
ــا  ــد فإنه ــما في العق ــدان بإرادته ــرح المتعاق ــإن لم ي ــة، ف ــة أم إرادة ضمني ــت إرادة صريح ــواء كان ــن س المتعاقدي
تســتخلص مــن ظــروف الحــال بالبحــث عــن نيــة المتعاقديــن في العقــد، وقضــت محكمــة التمييــز القطريــة في 
حكــم لهــا: "لمحكمــة الموضــوع كامــل الســلطة في تفســر العقــود المختلــف عــى معناهــا بحســب مــا تــراه أوفى 
إلى نيــة المتعاقديــن، غــر مقيــدة في ذلــك بــما تفيــده عبــارة معينــة مــن العقــد، وإنــما بــما تفيــده جملــة عباراتــه 
ــد  ــة في عق ــرى أن الني ــا ن ــا"54. ولكنن ــوى وظروفه ــع الدع ــع وقائ ــك بجمي ــتعينة في ذل ــد، مس ــة التعاق وطبيع
العمــل هــي الدليــل عــى الإرادة المفترضــة التــي تقــام عــى قرائــن مســتمدة مــن ظــروف العقــد، ويأخذهــا 
ــا،  ــت به ــي صيغ ــاظ الت ــداد بالألف ــد دون الاعت ــف العق ــا لتكيي ــد به ــول، فيُعت ــل المعق ــار الرج ــاضي بمعي الق
ــا  ــى م ــوم مت ــر معل ــاء أج ــة والإشراف لق ــلطة الرقاب ــه لس ــل وخضوع ــرب العم ــل ل ــة العام ــي تبعي ــا يقت مم
ظهــر أن نيــة المتعاقديــن قــد اتجهــت إلى ذلــك العمــل وتــم توقيــع العقــد، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة النقــض 
المريــة حينــما قضــت بــما يــأتي: "إذا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد اســتدل في تكييفــه للعلاقــة بــين الطرفــين 
أنهــا علاقــة عمــل بــما اســتخلصه مــن تحديــد نــوع العمــل ونطاقــه وحــدوده والمواعيــد المقــررة لــه وخضــوع 
المطعــون عليــه في تنفيــذه لإشراف الطاعــن ورقابتــه، وهــو اســتخلاص ســائغ يــؤدي إلى مــا انتهــى إليــه، فــإن 
النعــي عــى هــذا الحكــم بالخطــأ في تطبيــق القانــون وتأويلــه والفســاد في الاســتدلال يكــون عــى غــر أســاس 
ويتعــين رفضــه"55. وقضــت أيضًــا: "وبالتــالي خضــوع العامــل لتبعيــة رب العمــل بخضوعــه لســلطة الرقابــة 
التــي يباشرهــا صاحــب العمــل وبالتكليــف الــذي أســبغه الطرفــان عليهــا، ممــا يقتــي تبعيــة العامــل لــرب 

ــة والإشراف التــي يمارســها".  العمــل وخضوعــه لســلطة الرقاب

52  عزمي محمد البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد، م 1، دار محمود للنشر والتوزيع، 2018، ص 376.
53  Cass.Soc. 19/12/2000, Labbane, Bull. CIV. V437 P337. ‘Cour De Cassation; Diffusion de Jurisprudence, Doctrine et  

Communication’, (3rd Edn.) Journaux Officiels, N77, janvier, février, mars 2007, 21. 
54  محكمة التمييز القطرية 2015/11/3، الدائرة المدنية والتجارية رقم 80.

55  نقض مدني مري 13 فبراير 1963، مجموعة سمر أبو شادي، ق 1309، 789.
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ــاشر؟ وهــل يجــب أن تكــون  ــاشر، أو غــر مب ــة عــى العامــل مب ــار الإشراف والرقاب والســؤال: هــل معي
ــر  ــة؟، أو تف ــين متابع ــت ع ــل تح ــون العام ــأن يك ــاشرة ب ــة مب ــة فعلي ــل رقاب ــا العام ــع له ــي يخض ــة الت الرقاب
بمفهومهــا الواســع؛ بحيــث إنهــا لا تعنــي الاتصــال المبــاشر بالــرورة، فيكفــي مثــلًا إرســال تقريــر يومــي، أو 

أســبوعي بالأعــمال التــي تــم إنجازهــا؟ 

مــن وجهــة نظرنــا، فــإن الرقابــة المفروضــة عــى العامــل يمكــن أن تكــون رقابــة فاعلــة ومحققــة لمغزاهــا 
دون أن تكــون رقابــة مبــاشرة وملازمــة للعامــل، فالعامــل ملــزم بتأديــة وظيفــة معينــة وعمــل معــين، ومعيــار 
الرقابــة الــذي نرجحــه هــو معيــار كميــة العمــل المنجــز وجودتــه، ومــا إذا كان يطابــق شروط العمــل المتفــق 
ــي  ــاعات الت ــدد الس ــة ع ــا مراقب ــن أيضً ــا، ويمك ــل فعليً ــود العام ــشرط وج ــس ب ــه، ولي ــدى فاعليت ــه وم علي

قضاهــا في تحقيــق العمــل عــن طريــق الرقابــة التكنولوجيــة المتزامنــة. 

ــة، تتمثــل في أن وجــود العامــل في العمــل جســديًا، أو عــى منصــة الإنترنــت  ــا تظهــر نقطــة جوهري وهن
ــة  ــة ليشــمل رقاب ــار الرقاب ــا توســيع معي ــما علين ــه، وإن ــوط ب ــام بإنجــاز العمــل المن ــه ق ــي بالــرورة أن لا يعن
العمــل الــذي تــم تكليــف العامــل بــه، ثــم العمــل المنجــز مــن قبــل العامــل، وليــس حضــور العامــل وانرافه 
ــذي  ــل ال ــة، أو العم ــل "The Task assigned to the employee " أي المهم ــو يعم ــا وه ــي قضاه ــترة الت والف

ــل.  أوكل للعام

ــواء  ــد س ــن بُع ــا ع ــم إنجازه ــب أن يت ــي يج ــل الت ــود العم ــن عق ــدة م ــورة جدي ــام ص ــا أم ــن هن إذًا، نح
ــار  ــبب انتش ــا، وبس ــة كورون ــار جائح ــبب انتش ــا بس ــات اضطراريً ــة الحكوم ــى توصي ــاءً ع ــا، أو بن اختياريً
التقنيــات الحديثــة ووســائل التواصــل وشــبكات الاتصــال، لذلــك فــإن معيــار التبعيــة يجــب أن يعــاد تعريفــه 
لتكــون تبعيــة جديــدة متطــورة، ألا وهــي )التبعيــة التكنولوجيــة( متزامنــة، وغــر متزامنــة بحســب طبيعــة كل 
ر أن تكــون علاقــة التبعيــة تقليديــة تحــت ســلطة رب العمــل وإشرافــه في ظــل تطبيــق  عمــل وعقــد، فــلا يُتصــوَّ

التباعــد الاجتماعــي الــذي تنــادي بــه الحكومــات ومنظمــة الصحــة العالميــة. 

ونــرى أن معيــار التبعيــة الجديــد )التبعيــة التكنولوجيــة( يكمــن في أن يكــون رب العمــل مســؤولًا ومراقبًــا 
ــام رب  ــه أم ــودة إنتاج ــن ج ــؤولًا ع ــل مس ــون العام ــة، ويك ــة تكنولوجي ــل رقاب ــت ظ ــه تح ــل في عمل للعام

العمــل، مــع ضــمان الحمايــة للعامــل في خصوصيتــه واســتقلاله. 

ومــن المهــم الإشــارة إلى التطــور الكبــر الــذي شــهده القضــاء الأنجلوسكســوني لتعريــف معيــار التبعيــة 
ــة في  ــوم التبعي ــر مفه ــن تفس ــاء م ــف القض ــر موق ــين تغ ــي لنب ــث وواقع ــال حدي ــا، كمث ــة كورون ــد أزم بع
العمــل، ليجــاري هــذه الجائحــة، ممــا يثبــت عــى أرض الواقــع أن القوانــين وجــدت لتخــدم وظيفــة اجتماعيــة، 

وبالتــالي التفســرات يجــب أن تتغــر. 

اتجــاه القضــاء الأنجلوسكســوني قبــل جائحــة كورونــا: تبنــت المحاكــم الإنجليزيــة معيــار التفســر الواســع 
لمفهــوم التبعيــة في عقــد العمــل كأصــل عــام56، والــذي ينظــر إلى طبيعــة العمــل المنجــز، ويمنــح القــاضي فيــه 
56 Daniel Wheatley, ‘Employee satisfaction and use of flexible working arrangements’, (4) 31 ,(2016) Work, Employment & 

Society, 567.
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ســلطة تقديريــة واســعة لتكييــف طبيعــة علاقــة التبعيــة بــين العامــل ورب العمــل، وذلــك مــا جــاء بحكــم 
 57 "Stephenson LJ in Young & Woods Ltd v West" Work Desk محكمــة التمييــز الإنجليزيــة لقضيــة
 "Based )1980( IRLR 201،205 which Browne-Wilkinson"  حيــث اتخــذ القضــاة في هــذه القضيــة تحديــدًا 
ــة  ــدة قانوني ــز قاع ــم التميي ــى حك ــث أرس ــل، بحي ــل ورب العم ــين العام ــة ب ــف العلاق ــا لتكيي ــارًا مرنً معي
جديــدة، أو مــا يســمى "Precedent"، والــذي نــص عــى أن تفســر العلاقــة بــين العامــل ورب العمــل يجــب 

ألا يخضــع لمعيــار واحــد فقــط، بــل يخضــع في كل حالــة للتكييــف عــى حــدة. 

وجاء في حيثيات الحكم: 

القــاضي أنكــور: لقــد بــات مســتقرًا الآن أن الصفــة التــي يختــار الأطــراف اســتخدامها لوصــف علاقتهــم 
لا يمكــن أن تغــر، أو تقــرر علاقتهــم الحقيقيــة؛ ولكــن لتحديــد علاقتهــم، فــإن العــبرة هــي في نيتهــم   الحقيقية، 
وهــو الأمــر الجوهــري، ولكــن البحــث في النيــة ليــس كافيًــا دائــمًا، فلــكل قضيــة خصوصيتهــا، وقــد يختلــف 

معيــار النيــة وأهميتــه وفقًــا لوقائــع كل قضيــة عــى حــدة.

القــاضي ستيفنســون: عندمــا يتــم الاتفــاق عــى أن يعمــل العامــل في وقتــه الخــاص، فــإن ذلــك يوفــر دليــلًا 
قويًــا عــى أن علاقــة العمــل هــي علاقــة حقيقيــة؛ وذلــك يعنــي أن الدليــل قــوي بــما يكفــي لإثبــات أن عقــد 

العمــل هــو عقــد حقيقــي، والعلاقــة حقيقيــة58.

باختصــار نــرى أن المحاكــم الإنجليزيــة قبــل جائحــة كورونــا، تبنــت معيــارًا يقــوم بتقييــم جميــع الظــروف 
ــب  ــى حس ــد ع ــف العق ــة في تكيي ــلطة مطلق ــوع س ــاضي الموض ــا، وأن لق ــة بينه ــد والموازن ــة بالعق المحيط
ملابســات كل قضيــة عــى حــدة، ومــن ثــم تكييــف معيــار التبعيــة القانونيــة وســلطة المتبــوع ومســؤوليته عــن 

فعــل تابعــه. 

وهــذا يعنــي أن المعيــار المتبــع ليــس المعيــار الجامــد بــل المعيــار المــرن الــذي تبنتــه المحاكــم الكويتيــة أيضًــا 
عــى ســبيل المثــال59، حيــث تفــر التبعيــة بحســب كل قضيــة، وبالتــالي ومــع انتشــار هــذه الفكــرة نــرى أن 
عقــد العمــل يتمتــع بكامــل ركائــزه القانونيــة مــن عمــل وأجــر وتبعيــة. ولكــن في القانــون الكويتــي نــرى أنــه 
لا يوجــد تطبيــق لهــذا المعيــار فعليًــا في الواقــع العمــلي في علاقــة العامــل ورب العمــل، ومــن ثــم عقــد العمــل 
عــن بعــد، ولكننــا في المقابــل نــرى أن نــص القانــون القطــري ســمح باســتثناءات معينــة في ظــروف معينــة، ممــا 

يجعلــه أكثــر مرونــة مــن قانــون العمــل الكويتــي. 

وهــذا يأخذنــا إلى تســاؤل آخــر: إذا تــم تكييــف عقــد العمــل عــن بعــد عــى أنــه مــن عقــود العمــل التــي 
يتوجــب معهــا إخضــاع العامــل لرقابــة رب العمــل، فقــد يلتبــس عقــد العمــل عــن بعــد بالعمــل عــن بعــد 
بصــورة مؤقتــة، أو مــا يطلــق عليــه مصطلــح "Freelancer"60، أي العامــل الحــر مؤقتًــا، وهــو مصطلــح جــرى 

57 Stephenson LJ in Young & Woods Ltd v West )1980) IRLR 201, 205 which Browne-Wilkinson J has interpreted as authority 
for the proposition.

58  Ibid.
59  المحكمة العمالية الكلية، 30 أكتوبر 1967 قضية رقم 93 /67، مجلة القضاء والقانون، س 1، ع 1 ص 83.

60 Giuseppina D Agostino Copyright, Contracts, Creators, New Media Rules (Edward Elgar Publishing, 2010); Cambridge 
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ا في بتعاملاتــه، وفي طبيعــة نشــاط العمــل  التعامــل بــه بكثــرة مؤخــرًا في أوروبــا، بحيــث يكــون كل عامــل حــرًّ
ــا لإنجــاز عمــل معــين، فمعيــار التبعيــة هــو  الــذي يقــوم بــه، بحيــث يقــوم رب العمــل بالتعامــل معــه مؤقتً
الــذي يحــدد إن كان هــذا عقــد عمــل عــن بعــد بصــورة دائمــة، أو مؤقتــة؛ أي أن العمــل عــن بعــد هــو عمــل 
يقــوم بــه العامــل في وقــت معــين، أو في أي وقــت يــراه مناســبًا لإنجــاز عمــل معــين مــن منزلــه، أو مــن أي 
مــكان آخــر، كالعمــل عــن بعــد مــن مقهــى مثــلًا، فكيــف يمكــن أن نميــز إن كان هــذا العامــل عامــلًا عــن 

بعــد يرتبــط بعلاقــة التبعيــة مــع متبوعــه، أو هــو عامــل عــن بعــد بصــورة مؤقتــة؟ 

ــح  ــه مصطل ــق علي ــن أن يطل ــذا لا يمك ــا ه ــود في بحثن ــد المقص ــن بع ــل ع ــد العم ــة عق ــه في حال ــرى أن ن
ــد  ــن شروط عق ــاسي م ــو شرط أس ــذي ه ــة ال ــر التبعي ــر عن ــك لتواف ــر، وذل ــل الح "Freelancer"61 العام

العمــل. وصحيــح أن هــذا المصطلــح يطلــق عــى الشــخص الــذي يتعاقــد مــع منشــأة معينــة لوقــت معــين، 
ــل  ــد عم ــف عق ــي تكيي ــر المنطق ــن غ ــه م ــرى أن ــك ن ــا، ولذل ــا لرقابته ــون خاضعً ــا، لا يك ــه، إطلاقً ولكن
"Freelancer" - وإن كان يصنَّــف عقــد عمــل عــن بعــد ولكــن بصــورة مؤقتــة - عــى أنــه عقــد عمــل عــن 

ــة(. ــر التبعي ــود )عن ــدم وج ــد لع بع

ــة  ــم الإنجليزي ــة في المحاك ــر التبعي ــرى أن تفس ــا: ن ــة كورون ــد جائح ــوني بع ــاء الأنجلوسكس ــاه القض اتج
تطــور بعــد جائحــة كورونــا، حيــث قضــت محكمــة التمييــز العليــا البريطانيــة مؤخــرًا بــأن رب العمــل غــر 
ــتخدام  ــة "Morrisons" اس ــين في شرك ــد العامل ــاء أح ــا أس ــه بعدم ــل تابع ــن فع ــوع ع ــؤولية المتب ــؤول مس مس
ــة التابعــة للعمــل بتريــب معلومــات عــن عــمال الشركــة، وكانــت المعلومــات تحتــوي عــى  الشــبكة الرقمي

تفاصيــل شــخصية لــكل عامــل عــى حــدة. 

وجــاء في حيثيــات الحكــم الإنجليــزي الصــادر حديثًــا بعــد وقــوع جائحــة كورونــا في 2020/4/1 أن رب 
العمــل غــر مســؤول مســؤولية المتبــوع عــن فعــل تابعــه أمــام الغــر المــرور. كــما نصــت المحكمــة بحكمهــا 
عــى أن العامــل الــذي يكــون رب العمــل مســؤولًا عنــه مــن قبــل مســؤولية المتبــوع عــن فعــل تابعــه يجــب أن 
يكــون مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالعمــل المــوكل لــه، أو بعبــارة أدق العمــل المســموح لــه والمخــول إليــه أداؤه62.
وإن مــن شــأن عــدم مســاءلة العامــل، والتضييــق عــى رب العمــل بجعلــه مســؤولًا عنــه بحكــم مســؤولية رب 
العمــل عــن فعــل تابعــه، إحــداث مشــكلات اقتصاديــة كثــرة ترهــق أربــاب الأعــمال مســتقبلًا، ولا ســيما أن 
الاتجــاه الحــالي ينحــو بشــكل جــلي نحــو إقــرار عقــد العمــل عــن بعــد كبديــل أســاسي لعقــد العمــل التقليــدي. 

وعــى ذلــك، نــرى جليًّــا أن هــذا الاتجــاه الجديــد للقضــاء في التضييــق بتفســر مفهــوم التبعيــة عمومًــا قــد 
يضطرنــا لتبنــي المصطلــح الجديــد، وهــو مبــدأ التبعيــة التكنولوجيــة، حيــث إن رب العمــل يكون مســؤولًا عن 
عمــل العامــل عــن بعــد إلكترونيًــا فحســب، وهــي نتيجــة طبيعيــة، حيــث إن مفهــوم التبعيــة التقليــدي تطــور، 

Dictionary, Cambridge University Press 2020.
61  Ibid.
62 Its judgment: the UKSC found that Morrisons was not vicariously liable for the data breaches committed by its rogue em-

ployee، because the rogue employee’s “wrongful conduct was not so closely connected with acts which he was authorised 
to do" WM Morrisons Supermarkets plc v Various Claimants UKSC 2018/0213, The Supreme Court, www.supremecourt.uk/
cases/uksc-2018-0213.html, accessed 20/6/2020.
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فهــو نشــأ ابتــداءً لحمايــة العامــل ورب العمــل عــى حــد ســواء، وللحفــاظ عــى تــوازن علاقتهــما التعاقديــة. 
وقــد جــرى تعريــف ذلــك في محكمــة النقــض بالقــول: )يكفــي في علاقــة العمــل توافــر التبعيــة المهنيــة، وهــي 
ــرى أن  ــا ن ــة كورون ــد جائح ــا بع ــه(63. وهن ــه وتعليمات ــل وتوجيه ــب العم ــل لإشراف صاح ــع العام أن يخض
ــة  ــا البريطاني ــز العلي ــة التميي ــم محكم ــزي وفي حك ــاء الإنجلي ــوة بالقض ــور، أس ــب أن يتط ــة يج ــوم التبعي مفه

ــا. ــة كورون ــد جائح ــت بع ــي حصل ــبيًا، والت ــة نس ــة "Morrisons" الحديث ــدًا في قضي تحدي

المطلب الثالث: الالتزامات المتقابلة في عقد العمل عن بعد

في هــذا المطلــب نبــين التزامــات رب العمــل في عقــد العمــل عــن بعــد، مــن حيــث وجــوب إعــلام العامــل 
بالبيانــات التــي ســيتم تجميعهــا عنــه، والاســتدلال في هــذا الصــدد بــرأي محكمــة حقــوق الإنســان الأوروبيــة 
في دعــوى كشــف سريــة بيانــات العامــل، ثــم توفــر وســائل الحمايــة ودفــع الأجــر وأيــام الراحــة، وفي المقابــل 

قيــام العامــل بتنفيــذ الالتــزام المتفــق عليــه في عقــد العمــل، وأداء العمــل بنفســه. 

أولً: التزامات رب العمل

ــا،  ــق طرفيه ــى عات ــات ع ــد التزام ــي تول ــي الت ــين، وه ــة للجانب ــود الملزم ــن العق ــي م ــل ه ــود العم عق
بحيــث يصبــح كل مــن الطرفــين دائنًــا ومدينًــا في نفــس الوقــت64، وفي حديثنــا عــن التزامــات رب العمــل في 
عقــد العمــل عــن بعــد، لــن نتعمــق في التزاماتــه بعقــد العمــل التقليــدي لأنهــا معروفــة وتقليديــة، ومنهــا عــى 
ســبيل المثــال لا الحــر الالتــزام بدفــع الأجــر، والالتــزام بالتأمــين، أو التعويــض عــن إصابــات العمــل، وهــو 
ــن لــه مــن أخطــار تهــدد وجــوده، أو صحتــه وســلامة أعضائــه65، والالتــزام بعــدم  مــا قــد يتعــرض لــه المؤمَّ
تجــاوز الحــد الأقــى لســاعات العمــل الأساســية مــن دون أجــر، والالتــزام بمكافــأة نهايــة الخدمــة، والتــي 
يلتــزم صاحــب العمــل بأدائهــا حــين انتهــاء عقــد العمــل، أو العلاقــة العماليــة66، والتــي تضمــن المســاواة بــين 

العاملــين في ظــروف العمــل الواحــدة في الحقــوق والمزايــا67، وغــر ذلــك الكثــر.

ولكننــا في بحثنــا هــذا نؤثــر التطــرق إلى التزامــات أخــرى جديــدة نــرى أن رب العمــل يجــب أن يلتــزم بهــا 
بموجــب عقــد العمــل عــن بعــد، أو في عقــد العمــل التقليــدي في حالــة تحولــه إلى عقــد عمــل عــن بعــد، فهــي 
بالنهايــة عقــود معاوضــة، وعقــود المعاوضــة هــي التــي يحصــل فيهــا كلا المتعاقديــن عــى مقابــل لمــا يعطيــه68، 
وعــى ذلــك ســنتناول فقــط الالتزامــات التــي تتأثــر بالطبيعــة الخاصــة لهــذا العقــد، ممــا تجــب الإشــارة إليــه 

للتأكــد مــن الحفــاظ عــى حــق العامــل، وهــي:

63  حكم محكمة النقض المدنية المرية 29 مارس 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18 ع 2 ص 688. 
64  جابر محجوب علي، النظرية العامة للالتزام، مصادر اللتزام في القانون القطري، ج 1، كلية القانون، جامعة قطر، 2016، ص 47.

65  حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون المدني القطري، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص 129.
66  جمال فاخر النكاس، مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الكويتي بين الجدوى والجدية، مجلة الحقوق جامعة الكويت، ع 20، 1996/12/4، ص 56.

67  عيسى بن محمد السليطي، المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي، ليكسس نيكسس، 2020 ص 13.
68  جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص 53.
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  1- التزام رب العمل بإعلام الموظف بالبيانات التي سيتم تجميعها عنه إلكترونيًاً علمً كافيًا: 

يجــب عــى رب العمــل أن يعلــم الموظــف في عقــد العمــل عــن بعــد بالبيانــات التــي ســوف يتــم تجميعهــا 
عنــه، والتــي ســوف تســجل، أو تــدون، إضافــة إلى بيــان الغــرض مــن تســجيلها وتدوينهــا، لكــي تتــم الموازنــة 
ــل  ــة مث ــتورية الأصيل ــل الدس ــوق العام ــة، وحق ــن جه ــه م ــه ل ــل ورقابت ــى العام ــل ع ــلطة رب العم ــين س ب
الحــق في الخصوصيــة مــن جهــة أخــرى69، ومعرفــة مــا إذا كانــت البيانــات المجمعــة تدخــل في حــدود ســلطة 
رقابــة رب العمــل للعامــل، أو أنهــا تشــكل تعديًــا عــى خصوصيتــه، مثــل مراقبــة رب العمــل لمــكان العامــل، 
ــتخدم  ــل يس ــا إذا كان العام ــتروني، خصوصً ــد الإلك ــة البري ــتروني، ومراقب ــح الإلك ــول التصف ــع دخ ومواق
أحــد أجهــزة العمــل، ومعرفــة هــل تمتــد رقابــة رب العمــل إلى أن تصــل لأن يتابــع أنشــطة العامــل وتحركاتــه 
عــى جهــاز العمــل حتــى بعــد ســاعات العمــل، أو أن يطّلــع عــى المكالمــات والرســائل الشــخصية للعامــل 
المرســلة مــن جهــاز العمــل، ولاســيما أن الأحــكام القضائيــة تواتــرت عــى النــص بريــح العبــارة عــى حرمــة 
الاتصــالات، وخصوصيتهــا، ومنهــا حكــم محكمــة النقــض المريــة الــذي قــى بأنــه: "تعــد مراقبــة وتســجيل 

المحادثــات الســلكية واللاســلكية والأحاديــث الشــخصية انتهــاكًا لحرمــة الـــحياة الخاصــة"70. 

وكذلــك - عــى ســبيل المثــال - إذا مــا اســتخدم العامــل جهــاز الحاســوب الخــاص بالعمــل بعــد ســاعات 
عملــه بالألعــاب الإلكترونيــة، أو لإرســال الرســائل الشــخصية، أو غــر ذلــك، فهــل يملــك رب العمــل حــق 
الوصــول لتلــك البيانــات ومــن ثــم محاســبة العامــل عليهــا؟ وهــل يتضــارب حــق رب العمــل في الرقابــة عــى 

العامــل مــع حــق العامــل في الخصوصيــة المكفــول بالدســتور71؟

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل نســتدل بــرأي محكمــة حقــوق الإنســان الأوروبيــة في الكشــف عــن خصوصية 
معلومــات العامــل وسريتها.

ــك    ــوع، وذل ــذا الموض ــن ه ــازم م ــف ح ــا موق ــة، له ــان الأوروبي ــوق الإنس ــة حق ــرى أن محكم ن
 ")Grand وقضيــة   ،2017 ســبتمبر   5 في   ،72"Bărbulescu v. Romania" الشــهر الحكــم  قضيــة  في 
Chamber – judgment) Bărbulescu" 73، حيــث أقــرت بحــق رب العمــل مراقبــة موظفيــه، لكنهــا رفضــت 

رفضًــا قاطعًــا تجســس رب العمــل عــى العامــل، حيــث جــاء في حيثيــات الحكــم الصــادر مــن الغرفــة الكــبرى 
لــدى المحكمــة الأوروبيــة، والتــي تتكــون مــن 17 قاضيًــا، وهــي أعــى ســلطة في المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان: "تعليــمات رب العمــل لا يمكــن أن تلغــي حــق التــرف بالحيــاة الخاصــة اجتماعيًــا في مــكان العمل".

وبهــذا تكــون المحكمــة قــد أرســت مبــدأً رائعًــا، وهــو أنــه وإن كان العامــل في عملــه لكــن لــه كيــان وحيــاة 
ــة  ــاء دول ــين قض ــنوات ب ــت 10 س ــة دام ــد معرك ــم بع ــذا الحك ــاء ه ــا. وج ــس عليه ــوز التجس ــة لا يج خاص

69  المادة رقم 39 من الدستور الكويتي، يقابلها المادة 37 من الدستور القطري.
70  محكمة النقض المرية، الطعن رقم 6852 لسنة 59 القضائية، أحكام النقض، المكتب الفني، جنائي، السنة 47، ص 72، بتاريخ 1996/1/14.

71 Lilian Mitrou, Maria Karyda, ‘Employees’ Privacy vs. Employers’ Security: Can They Be Balanced’, (3) 23 (2006) Telematics 

and Informatics, 164.
72 Bărbulescu v. Romania 5 September 2017 (Grand Chamber – judgment, Application 08/61496) This case concerned the 

decision of a private company to dismiss an employee – the applicant – after monitoring his electronic communications 
and accessing their contents. 

73 Bărbulescu v Romania App No. 61496/08 (ECtHR 2016/1/12).
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)رومانيــا( الــذي حكــم بصحــة فصــل موظــف بنــاء عــى مراقبــة رســائله الإلكترونيــة بحجــة أنهــا الوســيلة 
الوحيــدة لمراقبــة خــرق العمــل، ثــم أيدتهــا المحكمــة الأوروبيــة لأول درجــة في ينايــر عــام 2016، ثم اســتأنف 
ــا أن  العامــل هــذا الحكــم في مدينــة ستراســبورغ الفرنســية، فانقســم رأي القضــاء فيــه، حيــث أيــد 11 قاضيً

حقــه في حياتــه الخاصــة اخــتُرق، مقابــل 6 قضــاة لم يتفقــوا مــع ذلــك. 

وتتلخــص وقائــع القضيــة في أن رب العمــل طلــب مــن الموظــف إنشــاء قاعــدة بيانــات لاســتخدامها للــرد 
عــى استفســارات العمــلاء، وعقــد العمــل ينــص عــى منــع الموظفــين مــن اســتخدام أدوات الشركــة لأغــراض 
شــخصية. بعدهــا راقــب صاحــب العمــل اتصــالات الموظــف، ووجــد أنــه يســتخدمها لأغــراض شــخصية، 
فقــام صاحــب العمــل بإصــدار نســخة مطبوعــة مــن اســتخدامه الشــخصي )وســائل التواصــل الاجتماعــي(، 
ــه في  ــل حق ــب العم ــاك صاح ــفي لانته ــل تعس ــوى فص ــل دع ــع العام ــل، فرف ــل العام ــم فص ــه ت ــاء علي وبن
الخصوصيــة.. فقضــت المحكمــة الرومانيــة بــأن صاحــب العمــل يحــق لــه مراقبــة اســتخدام أجهــزة الحاســوب 
الخاصــة بالعمــل للتأكــد مــن أنهــا تســتخدم فقــط لأســباب مهنيــة، وذلــك شريطــة إعــلام العامــل بهــذه المراقبة 
ــة أول درجــة، ولكــن جــاء  ــده حكــم المحكمــة الأوروبي ــة، وذلــك مــا أي ــا للجهال ــمًا نافيً ــدء بهــا عل ــل الب قب

حكــم الاســتئناف ليقــي بعــدم جــواز المراقبــة إطلاقًــا. 

أمــا انتقادنــا لحكــم أول درجــة مــن المحكمــة الأوروبيــة وحكــم محكمــة رومانيــا فهــو مــن جهــة أنــه فتــح 
البــاب عــى مراعيــه أمــام رب العمــل لراقــب العامــل في حياتــه دون الأخــذ بالاعتبــار خصوصيــة العامــل 
ــت "WIFI" في مقــر العمــل  ــه، فلنفــرض جــدلًا أن رب العمــل وضــع شــبكة إنترن ولا حقــه في ممارســة حريت
واســتخدمها العامــل مــن هاتفــه الشــخصي لأغــراض شــخصية أثنــاء العمــل، فلــن يســتطيع رب العمــل أن 
ــا مــا فعلــه العامــل الأول، لكــن الفــرق أن  ــا اقــترف تمامً ــة، مــع أن العامــل هن يفصــل العامــل في هــذه الحال
الأول اســتخدم جهــاز العمــل فتــم كشــفه، فــما مــبرر التشــديد في العقوبــة عــى العامــل الأول والتراخــي بهــا 

للعامــل الثــاني؟ 

مــن جانــب آخــر، حتــى تكــون العلاقــة منصفــة للطرفــين، فإننــا نتصــور عــدة مــبررات تبيــح مشروعيــة 
ــا أن نســتند  ــة المحــدودة لــرب العمــل عــى العامــل أثنــاء عملــه، ولكــن ليــس عــى إطلاقهــا، ويمكنن الرقاب

للأســباب التاليــة: 

إن المراقبــة قــد تقلــل المســاءلة والمســؤولية القانونيــة، فقــد يقــرر رب العمــل أن يراقــب تحــركات العامــل  1-
الإلكترونيــة وزيارتــه للمواقــع مــن أجــل حمايــة منشــأة العمــل مــن أي اعتــداء، أو أي مواقــع تــؤدي إلى 
هجــمات ســيبرانية، ومــا إلى ذلــك، فيــبرر أن تكــون مراقبــة العامــل مــن بــاب مراقبــة الشركــة وحمايتهــا 
وحمايــة بياناتهــا مــن الاعتــداء74. ولكــن يجــب التنويــه إلى أنــه في هــذه الحالــة يقتــر تجميــع البيانــات عــن 

العامــل عــى حــدود أغــراض العمــل. 

 - الرقابــة تســاعد عــى حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لــرب العمــل ونتــاج عملــه الــذي دفــع أجــره، وهــو 

74	 Scott	 Cox,	 Tanya	 Goette,	 Dale	 Young,	 ‘Workplace	 Surveillance	 and	 Employee	 Privacy:	 Implementing	 an	 Effective	
Computer Use Policy’, (2(  5  (2005( Communications of the IIMA.
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ــل  ــن قب ــث م ــا يُبَ ــكل م ــك ل ــه، وذل ــة ب ــة الخاص ــة الفكري ــوق الملكي ــى حق ــة ع ــزم بالمحافظ ــالي مل بالت
ــن  ــأة م ــات المنش ــه في معلوم ــة حق ــمان حماي ــل ض ــن أج ــه، م ــل وأجهزت ــوارد العم ــتخدام م ــل باس العام
الرقــة والانتهــاك، حيــث إنــه يتعــين عــى رب العمــل حمايــة الإنتــاج الفكــري للمنشــأة بــما لا يتعــارض 
مــع حــق العامــل في عملــه، وذلــك في حالــة مــا إذا كان يحتــوي عقــد العمــل عــن بعــد عــى قواعــد بيانــات 
مشــتركة للعاملــين وبعــض مراكــز الأبحــاث، بحيــث يســتأثر بإنتاجــه الفكــري، ولا يكــون عقــد العمــل 
عــن بعــد ســببًا بــأن يتعــرض إنتاجــه الفكــري للاعتــداء. وخصوصًــا أن عقــد العمــل عــن بعــد في كثــر 
مــن الأحيــان يفتقــد لخصوصيــة تبــادل المعلومــات، ســواء عــى المنصــات، أو في الاجتماعــات الإلكترونيــة، 

أو الحلقــات النقاشــية، لمــا في ذلــك مــن إمكانيــة تســجيلها وإعــادة بثهــا ومــن ثــم سرعــة انتشــارها. 

- وهــذا مــا يقابلــه في الجانــب الآخــر التــزام رب العمــل بــألا يخالــف أي حقــوق ملكيــة أخــرى في البيانــات 
ــتخدام  ــل اس ــا، مث ــص وغره ــتخدام الرخ ــل، واس ــدى العام ــا ل ــلاع عليه ــا، أو الاط ــم توزيعه ــي يت الت

المنشــأة لرخــص برامــج الشــبكات التــي يجــب أن يتــم تجديدهــا بصفــة دوريــة. 

2- يجــب قيــام رب العمــل بتوفــر وســائل حمايــة شــبكة العمــل والمعلومــات الخاصــة بالعمــل والعامــل 
مــن التعديــات والفروســات والهجــمت الســيبرانية وتوفــر الحميــة75:

ــة شــبكة العمــل والمعلومــات الخاصــة بالعمــل والعامــل  ــام رب العمــل بتوفــر وســائل حماي ــرى أن قي ن
ــل  ــة العام ــة لحماي ــر الكافي ــاذ التداب ــب لاتخ ــزام واج ــيبرانية الت ــمات الس ــات والهج ــات والفروس ــن التعدي م
والمنشــأة، وذلــك بتوفــر برامــج الحمايــة اللازمــة التــي تجعــل ممارســة العمــل عــن بعــد بأمــان وغــر معرضــة 
ــه الشــخصية  ــة للعامــل وبيانات ــة هــي ضمان للاخــتراق والفروســات، أو الهجــمات الســيبرانية. وهــذه الضمان

وعملــه اليومــي المطلــوب منــه.

 3- التزام رب العمل بدفع الأجرة كاملة للعامل في عقد العمل عن بعد:

الأجــر لــه أهميتــه التــي لا يمكــن لأحــد أن ينكرهــا، حيــث إنــه قــد يكــون المصــدر الوحيــد، أو الأســاسي 
لدخــل العامــل، والــذي يوفــر لــه حيــاة كريمــة، ويجعلــه قــادرًا عــى النهــوض بأعبــاء76 الحيــاة. ويلتــزم رب 
العمــل بدفــع الأجــرة كاملــة للعامــل في عقــد العمــل عــن بعــد كــما في عقــد العمــل التقليــدي، فالأجــر فيــه 
ــة،  ــاعات الإضافي ــرة الس ــك أج ــهر77، وكذل ــبوع، أو بالش ــوم، أو بالأس ــا بالي ــو إم ــن؛ وه ــب الزم ــى حس ع
حيــث يتوجــب دفــع الأجــرة للعامــل عــن ســاعات عملــه المعتــاد وســاعات عملــه الإضــافي إن وجــد، ذلــك 
ــه  ــة78، وذلــك لأن ــع مســتحقاته المالي ــوفي العامــل بجمي ــد أوجــب عــى رب العمــل أن ي ــون العمــل ق أن قان
ــات  ــاة لأوق ــات دون مراع ــات والالتزام ــن الاجتماع ــر م ــد الكث ــن أن تنعق ــد يمك ــن بع ــل ع ــد العم في عق

75     Martin S. Bressler, Linda Bressler, ‘Protecting Your Company’s Intellectual Property Assets From Cyber-Espionage’, (2015) 
18 (1) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; William P. Smith, Filiz Tabak, ‘Monitoring Employee Emails: Is there  
any Room For Privacy?’, (2009) November, Academy of Management Perspectives, 33. 

علي حسن نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري، كلية القانون، جامعة قطر، طبعة 2017 ص 369.  76
محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة، ط 3، 1983، ص 296.    77

78  المستشار سمر يوسف البهي، قانون العمل القطري – عقد العمل الفردي، دار الفكر القانوني، المنصورة، ط 1، 2013 ص 40.
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العمــل الرســمية، وعــى ذلــك يطالَــب رب العمــل عــن بعــد بــما يطالَــب بــه في العمــل التقليــدي مــن أجــور 
ــرى  ــورًا أخ ــمل أم ــما يش ــط، وإن ــاسي فق ــر الأس ــى الأج ــر ع ــل لا يقت ــون العم ــر في قان ــدلات، فالأج وب

كالعمولــة والمكافــآت79، وذلــك حمايــة لحــق العامــل بــألا ينتقــص منــه شيء. 

ولكننــا نــرى أنــه مــن المنطقــي اســتثناء بــدل التنقــل، لأن العامــل ليــس ملزمًــا بــأن ينتقــل لمنشــأة العمــل، 
فيجــوز - في رأينــا - لــرب العمــل اســتثناء هــذا البــدل مــن الــرف المعتــاد، ولكــن لا يملــك رب العمــل أن 
يقلــل أجــرة العامــل، أو بدلاتــه الأخــرى بحجــة أنــه يعمــل عــن بعــد، أو مــن منزلــه، خصوصًــا إذا لم يكــن 

لــدى العامــل أي خيــار لرفــض التحــول إلى العمــل عــن بعــد، كــما هــو الحــال في جائحــة كورونــا.

  4 - اللتزام بأيام الراحة: 

ــة إلى  ــبوعيًا، بالإضاف ــل أس ــن العم ــة م ــام الراح ــل أي ــاء العام ــزام بإعط ــل الالت ــى رب العم ــب ع يج
الإجــازات الرســمية المعلنــة شــهريًا، أو ســنويًا، وبهــذا الالتــزام يعطــي رب العمــل العامــل الإجــازة التقليديــة 
ــة  ــام بحج ــذه الأي ــن ه ــل م ــع العام ــل أن يمن ــرب العم ــوز ل ــد، ولا يج ــا في العق ــق عليه ــة المتف ــام الراح وأي
ــا بحقــه في  أن العامــل يعمــل عــن بعــد، أو أنــه يعمــل مــن منزلــه، حيــث إن مــكان العامــل لا يرتبــط إطلاقً
إجازتــه بحســب نــص القانــون، وإنــه في حالــة جائحــة كورونــا مفــروض إجباريًــا عــى العامــل العمــل مــن 
المنــزل فــلا خيــار لــه80. فــلا يجــوز للعامــل أن يُحــرَم، أو يُجــبَر عــى أنْ يتنــازل عــن إجازتــه، فمصلحــة العامــل 

ــة81.  أهــم في نظــر المجتمــع مــن أي منفعــة مادي

ثانيًا: التزامات العامل في عقد العمل عن بعد

ــل  ــد العم ــل في عق ــات العام ــا التزام ــي ذاته ــد ه ــن بع ــل ع ــد العم ــل في عق ــات العام ــرى أن التزام  ن
التقليــدي، فــلا يملــك العامــل أن يتحــرر مــن أي التــزام في عقــد العمــل عــن بعــد بــما يختلــف عــن الالتــزام 
التقليــدي، فيقــوم العامــل بالعمــل المتفــق عليــه تحديــدًا بنفســه، بــل يجــب أن يقــوم ببــذل عنايــة الرجــل المعتاد. 

ويبقــى الاختــلاف في بعــض التفاصيــل بــين عقــد العمــل عــن بعــد وعقــد العمــل التقليــدي82.

1- تنفيذ اللتزام المتفق عليه في عقد العمل:

ــزم  ــي يلت ــات الت ــات والالتزام ــذات الواجب ــد ب ــن بع ــل ع ــد العم ــزم في عق ــل أن يلت ــى العام ــب ع  يج
ــية  ــه الأساس ــن التزامات ــرر م ــل التح ــه للعام ــن في ــد لا يمك ــن بع ــل ع ــدي، فالعم ــل التقلي ــد العم ــا في عق به
ــذ  ــوب تنفي ــين وج ــط ب ــدم الخل ــم ع ــن المه ــن م ــا. ولك ــاء عليه ــد بن ــع العق ــم توقي ــي ت ــه، والت ــة علي الواجب
العامــل لالتزامــه في العقــد المــبرم، والمرونــة التــي يتمتــع بهــا عقــد العمــل عــن بعــد، فقــد أقــرت ذلــك معظــم 
التشريعــات المقارنــة مثــل التشريــع الأمريكــي "Tele work enhancement Act 2010"، والتشريــع البريطــاني 

79  محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، تنقيح وائل أبو بندق، مكتبة الوفاء القانونية، 2010 ص 432.
80  المادة رقم 70 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي، تقابلها المادة 79 من القانون رقم 14 لسنة 2004، بإصدار قانون العمل القطري. 

81  حكم تمييز عمالي، طعنان رقم 125، 127/96 جلسة 1997-7-23، مجلة القضاء والقانون، نوفمبر 2000، ص 325.
82  المادة رقم 42 من القانون القطري رقم 14 لسنة 2004. 



151  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

"UK Flexible working regulation"، والتشريــع الهولنــدي "Flexible working act 2016"، حيــث نصــت 

ــد  ــل عن ــد العم ــى أن عق ــه - ع ــد وتقنين ــن بع ــل ع ــد العم ــا بعق ــا تشريعيً ــد اعترافه ــات - بع ــذه التشريع ه
بعــد يتمتــع بمرونــة خاصــة تميــزه عــن عقــد العمــل التقليــدي، وذلــك بخصــوص ســاعات العامــل، ومتــى 
يمكــن للعامــل أن يعمــل، وأفضــل وقــت يمكــن للعامــل أن ينجــز عملــه فيــه. وهنــا يتقيــد العامــل بمواعيــد 
ــزام  ــك بالت ــل ذل ــى ألا يخ ــل، ع ــد العم ــده بمواعي ــدر تقي ــس بق ــن لي ــددة، ولك ــبر مح ــي تعت ــات الت الاجتماع
العامــل في عــدد الســاعات المعــين المطلــوب منــه، أي أن العامــل يجــب عليــه أن يعمــل لمــدة 8 ســاعات مثــلًا في 
اليــوم، ولكــن أحيانًــا هــو مــن يحــدد متــى تكــون هــذه الســاعات، وهــل هــي متقطعــة، أو متصلــة83، ولكــن 
يجــب عــى العامــل أداء العمــل المتفــق عليــه إلزامًــا عليــه، وذلــك ترســيخًا للقاعــدة العامــة بــأن العقــد شريعــة 
المتعاقديــن84، والأجــر مقابــل عمــل، وأنــه لا يغــر مــن هــذا المبــدأ كــون أن العمــل عــن بعــد وليــس تقليديًــا. 
ــه العامــل في عقــد العمــل عــن بعــد، وهــو ذات  ــزم ب ــذي يلت ــزام ال ــد الالت ــة تحدي ومــن المهــم في هــذه الحال
الالتــزام المذكــور في عقــد العمــل، والــذي غالبًــا مــا يكــون مكتوبًــا، حيــث تشــترط بعــض التشريعــات، مثــل 

التشريــع الكويتــي، أن الكتابــة شرط أســاسي لانعقــاد عقــد العمــل لا يصــح العقــد مــن دونــه85. 

 وقــد يكتفــي أطــراف عقــد العمــل بتحديــد جنــس العمــل دون مضمونــه، أو نوعــه، أو مــداه، ففــي هــذه 
الحالــة نكــون بصــدد عــدم تحديــد للعمــل في العقــد، لأن العــبرة بمضمــون العمــل وطبيعتــه التــي قــد تكــون 
متغــرة أحيانًــا، وليــس بمســمى العمــل الــذي ورد في العقــد، والعامــل في هــذه الحالــة ملتــزم بــأداء مضمــون 
ــميات  ــن المس ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــف باللائح ــوع إلى التوصي ــد، أو بالرج ــواء في العق ــه س ــق علي ــل المتف العم
التــي وردت في العقــد86. ففــي حالــة عــدم تحديــد مضمــون عقــد العمــل تعاقديًــا، أو لائحيًــا يكــون لقــاضي 

الموضــوع ســلطة تقديريــة بــأن يحــدد مضمــون العمــل وفقًــا للعُــرف المهنــي، أو مقتضيــات العدالــة87.

        2- القيام بالعمل بنفسه: 
ــه88، وأن  ــل بنفس ــل بالعم ــام العام ــى ضرورة قي ــم )42( ع ــادة رق ــري في الم ــل القط ــون العم ــص قان ن
يبــذل فيــه عنايــة الرجــل المعتــاد، وذلــك بحســب الأصــل، حيــث إن رب العمــل تعاقــد مــع العامــل بنفســه، 
ــض  ــخصية في بع ــه الش ــه ومقابلت ــارة العامــل ومؤهلات ــل بنفســه، لأن مه ــأداء العم ــل ب ــزم العام ــك يلت ولذل
الأحيــان هــي التــي جعلــت رب العمــل يتعاقــد معــه، ولــولا ذلــك لمــا قامــت علاقــة العمــل بحســب الأصل. 
وقــد أيــد بعــض الفقــه هــذا التوجــه، وذلــك باعتبــار أن عقــد العمــل لــه طابــع شــخصي فــلا يجــوز للعامــل أن 

ينيــب عنــه غــره في أدائــه ولــو كان أكثــر كفــاءة مــن العامــل89.

ولنــا في هــذا الشــأن رأي مختلــف، وهــو أن العامــل في بعــض الأحيــان قــد يحتــاج إلى مســاعدة مــن شــخص 

83  Sarah H. Norgate, Cary L. Cooper, Flexible Work: Designing our Healthier Future Lives (Routledge, Oxon UK, 2020).
84       تمييز عمالي. طعن 90/32، جلسة 1992/6/22، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، رقم 264، ص 295. 

85        المادة رقم 28 من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
86        خالد الهندياني وعبد الرسول عبد الرضا، شرح أحكام قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، ط 3، الكويت، 2018، ص 262.

87        المادة رقم 6/682 من القانون المدني المري، من كتاب: الهندياني وعبد الرضا، مرجع سابق. 
88        المادة رقم 42 من القانون القطري رقم 14 لسنة 2004، بإصدار قانون العمل، من كتاب: البهي، مرجع سابق.

89        الهندياني وعبد الرضا، مرجع سابق، ص 84.
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ــه ســواء في المجــال الإلكــتروني، أو في تنســيق الملفــات، أو في  ــوط ب ــاج العمــل المن ــه جــودة إنت آخــر تكفــل ل
رفعهــا عــى مواقــع الويــب، خصوصًــا إذا حصــل الانتقــال إلى العمــل عــن بعــد فجــأة مثــل جائحــة كورونــا، 
بــلا ســابق إنــذار، أو تدريــب، فنــرى أن العامــل قــد يحتــاج أحيانًــا إلى وجــود خــبرات تقنيــة في بعــض الحالات 
ــون  ــما تك ــا، إن ــه لأجله ــه وتوظيف ــتعانة ب ــم الاس ــي تت ــة لك ــبرة مطلوب ــل خ ــدى العام ــا ل ــر فيه ــي لا تتوف الت
مطلبًــا مؤقتًــا. في هــذه الحالــة لا نــرى حرجًــا باســتعانة العامــل بأهــل الاختصــاص في الظــروف التــي تتطلــب 
ذلــك، مثــل حالــة الجائحــة، شريطــة أن يكــون العامــل مســؤولًا عــن العمــل المنجــز وليــس الغــر الــذي تمــت 

الاســتعانة بــه. 

المبحث الثاني: ضمانات حماية العامل في عقد العمل عن بعد

يتنــاول هــذا المبحــث ضمانــات حمايــة العامــل في عقــد العمــل، ولذلــك نســتعرض عــدة فرضيــات لوقائــع 
قــد تشــكل هاجسًــا وتهديــدًا لخصوصيــة العامــل، فنبحــث في ضمانــات حمايــة مراســلات العامــل واتصالاتــه 
عــن طريــق اســتخدام بريــده الشــخصي ومراســلاته الخاصــة إذا مــا تمــت عــن طريــق جهــاز العمــل، وفتــح 
الملفــات الشــخصية الخاصــة بالعامــل والمخزنــة في جهــاز العمــل، وجــواز اســتخدام هــذه البيانــات لــلإضرار 

بالعامــل بــين الآراء المؤيــدة والمعارضــة وموقــف التشريــع الكويتــي منهــا.

المطلب الأول: ضمانات حماية العامل في خصوصية المراسلات 

خصوصيــة المراســلات أمــر يتعلــق بشــخص الفــرد وليــس مــن الإسراف القــول إن الخصوصيــة قــد تكون 
مــن أهــم الحقــوق الشــخصية المكفولــة بالدســاتر، فــلا يمكــن انتهاكهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال. وعــى 
ــل  ــتخدام العام ــة اس ــل، وحال ــالات للعام ــلات والاتص ــة المراس ــب خصوصي ــذا المطل ــرض في ه ــك، نع ذل
بريــده الشــخصي عــى جهــاز العمــل وأثنــاءه، وفتــح الملفــات الشــخصية الخاصــة بالعامــل والمخزنــة في جهــاز 

العمــل. 

أولً: خصوصية المراسلات والتصالت

نــص الدســتور الكويتــي عــى حمايــة الاتصــالات، وذلــك في المــادة رقــم 39 التــي جــاء فيهــا أن "حريــة 
ــاء  ــائل، أو إفش ــة الرس ــوز مراقب ــلا يج ــة، ف ــا90 مكفول ــة، وسريته ــة مصون ــة والهاتفي ــة والبرقي ــلة البريدي المراس

ــه"91.  ــا في ــوص عليه ــراءات المنص ــون وبالإج ــة في القان ــوال المبين ــا إلا في الأح سريته

ــة البيانــات الشــخصية، فجــاء  وكذلــك نــص القانــون القطــري رقــم 13 لســنة 2016 عــى حمايــة خصوصي
فيــه: "لــكل فــرد الحــق في حمايــة خصوصيــة بياناتــه الشــخصية، ولا يجــوز معالجــة تلــك البيانــات إلا في إطــار 

الشــفافية والأمانــة واحــترام كرامــة الإنســان والممارســات المقبولــة، وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون".
 وجــاء في المــادة رقــم )4( مــن ذات القانــون: "لا يجــوز للمراقــب معالجــة البيانــات الشــخصية، إلا بعــد 
ــر  ــب، أو الغ ــرض مــشروع للمراق ــق غ ــة لتحقي ــة ضروري ــن المعالج ــا لم تك ــرد، م ــة الف ــى موافق الحصــول ع

ا(. ا، أو عى الأقل يعتبر جرمًا مدنيًّ 90         محكمة التمييز اللبنانية، حكم بتاريخ 1998/2/26 )خرق سرية المراسلات يشكل جرمًا جزائيًّ
91         الدستور الكويتي، المادة رقم 39، سنة 1961.
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ــه البيانــات". الــذي ترســل إلي

ــة بالاتصــالات وعــدم تتبعــه  ــع بحقــه في الخصوصي ــاء عــى مــا تقــدم نجــد أن العامــل يجــب أن يتمت  بن
والتجســس عليــه إذا كان يعمــل عــن طريــق الاتصــال، حيــث إن ذلــك التجســس، أو التتبــع يدخــل في بــاب 
المحظــور الــذي نــص عليــه الدســتور الكويتــي، ومنــح فيــه العامــل الحرمــة لتحقيــق عــدم المراقبــة عليــه في أي 
ســلوك أثنــاء تأديــة واجبــه وفي عملــه. وهــو مــا أشرنــا إليــه أعــلاه في القانــون القطــري رقــم 13 لســنة 2016 
بشــأن خصوصيــة البيانــات الشــخصية. ونــرى أن منــح هــذه الخصوصيــة للعامــل أثنــاء عملــه يتماشــى مــع 
   GDPR "General Data Protection" 92 ــخصية ــات الش ــة البيان ــة بحماي ــة الخاص ــة الحالي ــات الدولي الاتجاه
"Rights، والــذي تنــص المــادة الأولى منــه عــى حمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية للأشــخاص الطبيعيــين، 

ولا ســيما حقهــم في حمايــة البيانــات الشــخصية.

ولكــن يثــور ســؤال مســتحق حــول المعيــار، أو الخــط الفاصــل للتمييــز بــين البيانــات المتعلقــة في الحيــاة 
الخاصــة للعامــل - أي بياناتــه الشــخصية المحميــة بموجــب هــذه القوانــين الآنــف ذكرهــا - وبيانــات العامــل 

المتعلقــة بالعمــل!

ــات؛ أولاهــا مــا إذا كان يســتخدم  ــا أن نفــرق بــين عــدة فرضي ــة عــن هــذا التســاؤل يتعــين علين  للإجاب
بريــده الشــخصي وجهــاز العمــل، ففــي هــذه الحالــة نتصــور أن العامــل الخاضــع لعقــد العمــل اســتخدم بريــده 
الشــخصي مــن خــلال جهــاز العمــل ســواء كان هاتــف العمــل، أو الحاســوب، والــذي عــادة مــا يكــون تحــت 
رقابــة شركات لا يملــك رب العمــل عليهــا ســلطة، ولا يحمــل رخصــة تمكّنــه مــن اختراقهــا، وعليــه فــإن أي 
تــرف مــن رب العمــل لمراقبــة مراســلات العامــل بحجــة التبعيــة يتنــافى ومفهــوم التبعيــة التقليــدي ويعرضــه 
للمســاءلة القانونيــة. وثانيهــا أنــه حتــى ضمــن حــدود مفهــوم التبعيــة التكنولوجيــة الــذي طرحنــاه لا يُبــاح 
لــرب العمــل الاطــلاع عــى هــذه الرســائل، وأي خــرق لهــذه القاعــدة يعــد خرقًــا لخصوصيــة العامــل الــذي 
يمكــن معــه أن يطالــب بالتعويــض مــا إذا اســتُخدم ضــده، أو لتشــويه ســمعته اســتنادًا إلى المــادة رقــم 39 مــن 

الدســتور الكويتــي، حيــث لا يجــوز لــرب العمــل إطلاقًــا مراقبــة هــذه التحــركات. 

ويدعّــم ذلــك، حكــم المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أو مــا يلقــب بـ"الحكــم التاريخي" الصــادر عن 
ــه منــع رب العمــل مــن "حــق الوصــول الكامــل  ــم بموجب ــة لحقــوق الإنســان، والــذي ت المحكمــة الأوروبي
إلى الرســائل الشــخصية المرســلة مــن أجهــزة حواســيب الشركــة"93، باعتبــاره جــزءًا مــن خصوصيــة العامــل 
ــزي  ــاء الإنجلي ــبة للقض ــك بالنس ــان. كذل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــم 8 م ــادة رق ــة بالم المكفول

بالحكــم الــذي انتهــت بــه المحكمــة لصالــح موظفــة بســبب انتهــاك رب العمــل حقهــا في الخصوصيــة94.

وعــى ذلــك، فــإن التجســس عــى رســائل البريــد الإلكــتروني للموظفــين أمــر لا يتســق إطلاقًــا مــع مبــدأ 

92  General Data and Protection Regulation 2018, European Parliament and Council of European Union (2016) Regulation (EU) 
2016/679 (GDPR).

93  Bărbulescu v Romania App No. 61496/08 (ECtHR 2016/1/12).
94  ‘Monitoring Of Employee Breached Human Rights, Says European Court’, Pinsent Mason, (2007(.
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الشــفافية في العمــل، وإننــا نعــي تمامًــا أن لــرب العمــل ســلطة الرقابــة عــى عمــل مرؤوســه ومتبوعــه، والتي لا 
 95"Work Ethics"، تقــوم علاقــة العمــل إلا بوجودهــا، ولكنــه في المقابــل ملــزم بالشــفافية والأخــلاق المهنيــة
إضافــة إلى ذلــك وفي نظرنــا، يجــب إعــلام العــمال بالمعلومــات التــي يتــم رصدهــا عنهــم ســلفًا، كــما طرحنــا 

مســبقًا في التزامــات رب العمــل في المبحــث الأول. 

ثانيًا: استخدام العامل بريده الشخصي على جهاز العمل وأثناءه

اســتخدام العامــل بريــده الشــخصي عــى جهــاز العمــل وأثنــاءه حالــة تــكاد تكــون أقــرب للواقعية بالنســبة 
للجميــع، حيــث إنــه عمليًــا يصعــب كثــرًا الفصــل تمامًا بــين حيــاة العامــل الخاصــة وحياتــه العمليــة، ولكن في 
هــذه الحالــة نــرى أن العامــل يتمتــع بكامــل الحــق في الخصوصيــة، ولا يملــك رب العمــل الحــق في أي تدخــل، 
أو في التجســس والتتبــع، وأي مخالفــة لهــذا المبــدأ تعــد انتهــاكًا لخصوصيــة العامــل، وانتهــاكًا لحقــوق ملكيتــه 
الفكريــة أيضًــا، حيــث إن بريــد العامــل الشــخصي يخضــع لقوانــين ملكيــة فكريــة وحمايــة الشركــة التــي تملــك 
حســاب البريــد الإلكــتروني، ولا يملــك رب العمــل، بــأي حــال مــن الأحــوال، التجســس عليهــا ومراقبتهــا 

لمجــرد أن العامــل اســتخدم شــبكة العمــل للدخــول إلى بياناتــه الخاصــة. 

ولكن السؤال المستحق: ماذا عن بريد العامل المخصص له من قبل العمل؟ 

بنــاء عــى هــذا نــرى أنــه مــن الصعــب معرفــة الخــط الفاصــل تمامًــا وبدقــة بــين بيانــات العامــل الخاصــة 
وبيانــات رب العمــل المتعلقــة بالعمــل والعامــل معًــا مــن بريــد إلكــتروني مخصــص للعامــل مثــلًا، أو خلافــه، 
ــاباته  ــات حس ــة وبيان ــه الخاص ــخصي ومحادثات ــده الش ــل وبري ــص بالعام ــا يخت ــول إن كل م ــا الق ــن يمكنن ولك
وكلمــة الــر واســتخدامه أجهزتــه الخاصــة يقــع تحــت وصــف بيانــات العامــل الشــخصية، ولــو كانــت أثنــاء 
وقــت العمــل الرســمي، فــلا يجــوز قطعًــا مراقبتهــا، وأمــا كل مــا يتعلــق بشــخص العامــل في العمــل مــن بريــد 
ــة  ــة التكنولوجي ــدأ التبعي ــا لمب ــة رب العمــل، وذلــك تطبيقً ــه وموقعــه وكلمــة الدخــول فيقــع تحــت تبعي عمل

الــذي طرحنــاه.

ونعــرض هنــا بعــض أحــكام القضــاء المقــارن في المدرســتين الأنجلوسكســونية واللاتينيــة، اللتــين تطرّقتــا 
لعــدد مــن أوجــه التتبــع والمراقبــة في مختلــف الوســائل التكنولوجيــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

  1- رأي القضــاء الإنجليــزي )المدرســة الأنجلوسكســونية( في التعــدي عــلى خصوصيــة الهاتــف وشــبكة 
الإنترنــت: 

نتنــاول حكــم المحكمــة البريطانيــة في قضيــة "Halford v. the United Kingdom 25 June 1997"96، بعدمــا 
تــم اعــتراض مكالمــات هاتــف المدعيــة المكتبــي والمنــزلي بهــدف الحصــول عــى معلومــات لاســتخدامها ضدها. 
وقــد قضــت المحكمــة أنــه وبــما أن التجســس في هــذه القضيــة تــم عــى هاتــف المنــزل فإنــه تقــوم مســؤولية رب 
95 Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, (2020).
96 Halford v. the United Kingdom 25 June 1997. “The applicant, who was the highest-ranking female police officer in the 

United Kingdom, brought discrimination proceedings after being denied promotion to the rank of Deputy Chief Constable 
over a period of seven years. Before the European Court of Human Rights.", ‘Work-related Rights’, European Court of 
Human Rights, (Factsheet) Press Unit (March 2020).
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العمــل بتهمــة اخــتراق الخصوصيــة، وبالتــالي يلتــزم بالتعويض. 

ــا  ــن مديره ــتكت م ــة اش ــا في أن موظف ــص وقائعه ــة "Copland v. the United Kingdom"97، فتتلخ ــا قضي أم
لأنــه يتجســس عــى مراســلاتها عــبر هاتفهــا بصــورة مســتمرة، وقــد قضــت المحكمــة في هــذا الصــدد بــأن هــذا 

العمــل يشــكل خرقًــا واضحًــا لخصوصيــة الموظفــة، وبالتــالي قيــام مســؤولية رب العمــل98. 

 وعليــه نــرى أن القضــاء الإنجليــزي تبنــى موقفًــا حازمًــا مــن التعــدي عــى خصوصيــة الهاتــف وشــبكة 
ــه و أن  ــت دوافع ــما كان ــة مه ــذه الخصوصي ــتراق ه ــل اخ ــرب العم ــوز ل ــه لا يج ــى أن ــتقر ع ــت، فاس الإنترن

ــه.  ــى موظفي ــس ع ــل في التجس ــرب العم ــة ل ــارات المادي ــى الاعتب ــمو ع ــرد تس ــة الف خصوصي

          2- رأي القضاء الفرنسي )المدرسة اللاتينية( في التعدي على خصوصية الهاتف وشبكة الإنترنت:

 لا يــكاد يخفــى تقديــس القضــاء الفرنــي خصوصيــة الفــرد، وذلــك بتتبــع أحــكام المحاكــم الفرنســية بعــد 
قضيــة "arrêt Nikon"99، والتــي أضافــت للحيــاة الخاصــة للفــرد قيمــة اجتماعيــة بجعلهــا مصونــة ومحفوظــة، 
وذلــك بنــص أن للحيــاة الخاصــة حرمــة حتــى في وقــت العمــل، وحيــث إن هــذه القضيــة معروفة جــدًا، بحيث 
أصبحــت، تقريبًــا، حجــر أســاس، أو "Land Mark Case" في شــأن حمايــة خصوصيــة العامــل في مقــر العمــل، 
ــة؛ هــي  ــدأ الخصوصي ــة دقيقــة تتعلــق بمب ــا أن نبحــث عــن رأي قضائــي حديــث مختلــف، في شــأن قضي آثرن
حالــة )فتــح الملفــات الشــخصية الخاصــة بالعامــل والمخزنــة في جهــاز العمــل(: فالملفــات الشــخصية للعامــل 
هــي بــلا شــك ملــك فكــري وأدبي لــه، وفي الأحــوال العاديــة لا يجــوز لــرب العمــل اختراقهــا، أو الوصــول 
إليهــا، ولكــن مــاذا لــو اســتخدم العامــل جهــاز العمــل لتخزيــن هــذه الملفــات؟ نتطــرق في هــذه الفرضيــة إلى 
حكــم المحكمــة الفرنســية في قضيــة "Libert v. France 22 February 2018"100 ، وتتعلــق هــذه القضيــة بفصــل 
موظــف في شركــة الســكك الحديديــة الوطنيــة الفرنســية "SNCF"، بعــد أن كشــف الاطــلاع عــى حاســوب عملــه 
ــة وشــهادات مــزورة تــم إعدادهــا لطــرف ثالــث. وقــد اشــتكى مقــدم الطلــب عــى  عــن تخزيــن ملفــات إباحي
ــرص  ــة عــى الق ــه، ملفــات شــخصية مخزن وجــه الخصــوص مــن أن صاحــب العمــل قــد فتــح، في حالــة غياب
الصلــب لجهــاز حاســوب عملــه. ورأت المحكمــة أنــه لم يكــن هنــاك انتهــاك للــمادة 8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان، وخلصــت إلى أن الســلطات الفرنســية لم تتجــاوز في هــذه الحالــة هامــش التقديــر المتــاح لهــا. 
ــق هــدف مــشروع وهــو حمايــة حقــوق  وقضــت المحكمــة أن تعامــل صاحــب العمــل مــع الملفــات كان لتحقي
ــي  أصحــاب العمــل، الذيــن قــد يرغبــون بشــكل مــشروع في ضــمان اســتخدام موظفيهــم لمرافــق الحاســوب الت
وضعوهــا تحــت ترفهــم مــع التزاماتهــا التعاقديــة واللوائــح المعمــول بهــا. وذكــرت أيضًــا أن القانــون الفرنــي 
ــة. وقضــت المحكمــة بــأن  ــي تســمح لأربــاب العمــل بفتــح الملفــات المهني ــة الت ــة حمايــة الخصوصي ــى آلي يتبن

97 Copland v United Kingdom ECHR 3 Apr 2007.
98 “The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention", see ‘Surveillance at Workplace’, (Fact -

sheet), European Court of Human Rights, Press Unit (October 2019), 1.
99 ‘Cybersurveillance Des Salariés Et Respect De La Vie Privée: L’impossible Conciliation?’, Droit Travail France, 19/10/2018.
100  Liebert v. France )application no. 588/13( The European Court of Human Rights.
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فتــح صاحــب العمــل للملفــات المعنيــة صحيــح لأنــه لم يتــم تحديدهــا أنهــا ملفــات خاصــة. 

ــا والعــمال  ــة الفــرد عمومً ــه مــن المســتقر في التشريــع والقضــاء الفرنــي تقديــس خصوصي ــا أن ونــرى هن
ــارًا  ــة معي ــت المحكم ــث تبن ــق حي ــل للتضيي ــاه يمي ــع رأين ــر الواس ــار والتفس ــذا الاعتب ــن ه ــا ولك خصوصً
ــا في تفســر خصوصيــة الفــرد في هــذه القضيــة تحديــدًا، بقرهــا عــى ملفاتــه الشــخصية، ممــا حقــق في  ضيقً
ــى  ــا ع ــة أحدهم ــمو مصلح ــل دون أن تس ــل والعام ــق رب العم ــين ح ــة ب ــة رائع ــة متوازن ــا معادل ــه نظرن وج

الآخــر. 

وعــى ذلــك، بعــد تنــاول خصوصيــة المراســلات وقــراءة مجموعــة مــن الأحــكام القضائيــة في المدرســتين 
ــدم  ــل وع ــلات العام ــة مراس ــة خصوصي ــوب حماي ــدل في وج ــه لا ج ــرى أن ــة، ن ــونية واللاتيني الأنجلوسكس
ــن  ــذي لا يمك ــتوري ال ــان الدس ــق الإنس ــر ح ــل جوه ــا تمث ــن أنه ــج ع ــذا نات ــا، وه ــة عليه ــا والمحافظ خرقه
ــة  ــم المحكم ــما في حك ــدًا، ك ــة ج ــالات خاص ــوال، إلا في ح ــن الأح ــال م ــأي ح ــتبيحه ب ــل أن يس ــرب العم ل

ــا.  ــل وحفظه ــاب العم ــوق أصح ــة حق ــك لحماي ــابق، وذل ــية الس الفرنس

وبهــذا، ومــن بــاب أولى، تجــب معرفــة مــا إذا كان يجــوز لــرب العمــل اســتخدام بيانــات العامــل لــلإضرار 
بــه أم لا يجــوز. وهــذا مــا ســنتناوله في المطلــب التــالي.

المطلب الثاني: استخدام رب العمل بيانات العامل للإضرار به

ــاء  ــا أن آراء الفقه ــه، رأين ــلإضرار ب ــل ل ــات العام ــل بيان ــتخدام رب العم ــواز اس ــن ج ــث ع ــلال البح خ
ــات  ــت البيان ــد ومعــارض، ســواء كان ــين مؤي ــا، ب ــا ملحوظً ــة والمحاكــم اختلفــت اختلافً والمــدارس القانوني
لــة عــن طريــق التعــدي عــى خصوصيــة العامــل أم لا. ونســتعرض هنــا مجموعــة مــن أحــكام القضــاء  متحصَّ
الأنجلوسكســوني، مــع التنبيــه إلى تضــارب في آراء هــذا الاتجــاه، حيــث إننــا نجــد أنــه لم يتبــنَّ اتجاهًــا موحــدًا في 
هــذا الشــأن، فقــد تضاربــت آراؤه بشــأن صحــة فصــل العامــل اســتنادًا عــى مراســلات جمعــت بعــد اســتباحة 

خصوصيتــه. 

أولً: التجــاه الــذي يبيــح لــرب العمــل فصــل العامــل اســتنادًا عــلى مراســلات واتصــالت خاصــة )القضاء 
الأمريكــي والقضاء الأســكتلندي(

ــه رب العمــل  ــرى المحكمــة تقــي بصحــة فصــل العامــل اســتنادًا عــى مــا اطلــع علي ــة ن في هــذه القضي
 "Michael A. Smyth v. The Pillsbury company"،ــة مــن مراســلاته الشــخصية، وذلــك في القضيةالأمريكي
"United states district court for the Eastern district of Pennsylvania 1996"، حيــث قضــت   

المحكمــة في هــذه القضيــة بصحــة فصــل العامــل مــن عملــه بســبب اطــلاع رب العمــل عــى رســائله الخاصــة 
التــي تتضمــن تعليقــات مشــينة101 لا تمــت للعمــل بصلــة. وكانــت المفارقــة في هــذا الحكــم أن رب العمــل أكد 

101   “Kill the backstabbing bastards" quoted from case 64 USLW 2564, 131 Lab.Cas. P 58,104, 11 IER Cases 585, Hunter v.  
Port Authority of Allegheny County, 277 277 Pa.Super. 4, 419 A.2d 631 (1980). 
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للعاملــين أن رســائلهم ســوف تبقــى سريــة، لكنــه تــرف بنقيــض ذلــك، وقــد بــررت المحكمــة حكمهــا بــأن 
الرســائل المكشــوفة لا تحــوي أي معلومــات شــخصية تمــت اســتباحتها، فــرب العمــل لم يخــرق التزامــه بالحفــاظ 

ــة، إنــما هــي رســائل مشــينة، وإن مصلحــة العمــل تســمو عليهــا102. عــى الخصوصي
 نخالــف توجــه محكمــة بنســلفانيا، حيــث إن الرســالة كانــت غــر موجهــة لــرب العمــل، بــل هــي موجهــة 
لشــخص يرتبــط بــه العامــل بعلاقــة شــخصية، فانتقــاء الألفــاظ مطلــب واجــب وغــر قابــل للجــدل في علاقــة 
رب العمــل بالعامــل، ولكــن في القضيــة الســابقة، كانــت محادثــة العامــل مــع صديقــه، وانتقــاء ألفاظــه يخــرج 
مــن دائــرة القانــون ووجــوب معاقبتــه عليهــا مــا دامــت العلاقــة شــخصية وليســت علاقــة عمــل، فلا ســلطان 
لــرب العمــل عــى العامــل في انتقائــه ألفاظــه في محادثــة أقرانــه، بــل هــذا يدخــل في دائــرة الأخــلاق، وعليــه 
فــإن تأســيس المحكمــة أن الرســالة لم تحتــوِ عــى معلومــات شــخصية جانبــه الصــواب، حيــث إن مراســلات 
العامــل حــق دســتوري أصيــل مكفــول لــه كفــرد في المجتمــع، وليــس مراســلاته التــي تحتــوي عــى معلومــات 

خاصــة وشــخصية عنــه، فــلا مــبرر لتبنــي المحكمــة هــذا المعيــار الضيــق. 

 في القضــاء الأســكتلندي وفي قضيــة "McCann v Clydebank"103، فقــد أمــر رب العمــل الــوكلاء بمراقبــة 
ــه كان  ــة جــدًا، للاشــتباه في أن ــة طويل أحــد العــمال، وهــو موظــف كان خــارج العمــل بســبب إجــازة مرضي
يــؤدي وظائــف أخــرى، بينــما كان يزعــم أنــه غــر لائــق صحيًــا للعمــل، فتمــت مراقبــة منــزل العامــل ومــكان 
ــم فصــل العامــل بســبب ســوء  ــو تؤكــد شــكوكه. ولذلــك، ت ــة بالفيدي عملــه104، وقدمــوا لــرب العمــل أدل
ســلوك جســيم. وقــد رفضــت محكمــة العمــل الأســكتلندية ادعــاءه بــأن الفصــل كان تعســفيًا، ووجــدت أن 

اســتخدام المراقبــة مــبرر ومتناســب في درجــة تدخلهــا في حقــوق المدعــي.

وفي رأينــا أن هــذا الحكــم لا يمكــن أن يطبــق إطلاقًــا في الــدول التــي تتبنــى القانــون اللاتينــي مثــل فرنســا 
ــلا  ــوب، ف ــتور المكت ــن في الدس ــرد وتقن ــة الف ــا خصوصي ــمو فيه ــي تس ــر106، والت ــت105 وقط ــر والكوي وم

ــا مــا يــبرر لــرب العمــل التجســس عــى العامــل دون وجــه حــق وتصويــره دون إذن النيابــة.  يوجــد مطلقً

ــة  ــالت خاص ــلات واتص ــلى مراس ــتنادًا ع ــل اس ــل العام ــل فص ــرب العم ــح ل ــذي ل يبي ــاه ال ــا: التج ثانيً
ــزي( ــاء الإنجلي )القض

ــب  ــه كان يراق ــة أن ــا، مدعي ــد رب عمله ــة ض ــز قضي ــة ويل ــة في كلي ــت موظف ــل 2007، رفع       1- في أبري

“In this diversity action, plaintiff, an at-will employee، claims he was wrongfully discharged from his position as a 
regional operations manager by the defendant. Smyth v. Pillsbury Corp., 914 F. Supp. 97. 

102   McCann v Clydebank College: EAT 17 June 2010.
103    References: Clydebank College [2010] UKEAT 0061_09_1706 (17 June 2010).
104  This is an appeal against the decision of an Employment Tribunal sitting at Glasgow chaired by Employment Judge    
         Young dismissing the Appellant’s claim of unfair dismissal. McCann v Clydebank College UKEATS/0061/09/BI  
         Employment Cases Update, www.employmentcasesupdate.co.uk/site.aspx?i=ed5859, accessed 3/8/2020.

105  قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، المادة 70، والقانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال 
أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت - المادة رقم 1 مكرر.

106  المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المري، والمادة 333 من قانون العقوبات القطري.
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رســائل البريــد الإلكــتروني الخــاص بهــا، وادعــت أنــه كان باســتمرار يتطفــل عــى خصوصيتهــا. وكان 
ــة  ــل المدفوع ــاعات العم ــتخدام س ــيء اس ــت ت ــا إذا كان ــة م ــاول معرف ــه كان يح ــل أن ــاع رب العم دف
الأجــر مــن قبلــه. وانتهــت المحكمــة بالحكــم لصالــح الموظفــة بعــد التحقــق مــن أن رب العمــل كان 
فعــلًا يتجســس عــى رســائلها الإلكترونيــة، وينتهــك حقهــا في الخصوصيــة، وبنــاء عــى ذلــك نــرى أن 
ــل إلى  ــة رب العم ــبرر لحاج ــد م ــل يوج ــر الأول: ه ــن؛ الأم ــى أمري ــه ع ــى رأي ــزي بن ــاء الإنجلي القض
ــا واضحًــا وصريًحــا عــى حــق العامــل المكفــول دســتوريًا بالخصوصيــة.  المراقبــة، أو أنهــا تشــمل تعديً
والأمــر الآخــر: هــل المراقبــة معقولــة؟ بحيــث إذا أراد رب العمــل مراقبــة العامــل في العمــل يجــب أن 
تكــون هنــاك سياســة واضحــة ومكتوبــة بــأن المراقبــة تتــم بصــورة معقولــة وغــر مبالــغ بهــا. ففــي هــذه 
القضيــةCopland  v. the United Kingdom ،3 April 2007" 107" نــرى أن المحكمــة اســتقرت بــأن رب 
العمــل انتهــك بصــورة واضحــة خصوصيــة الموظفــة، وبالتــالي تقــوم مســؤولية رب العمــل108. ورأت 
ــأن  ــرت ب ــث ذكّ ــة109، حي ــن الاتفاقي ــمادة 8 م ــاك لل ــدث انته ــه ح ــوص أن ــه الخص ــى وج ــة ع المحكم
ــم  ــا مفاهي ــان، تغطيه ــرة للعي ــة، ظاه ــوابقها القضائي ــا لس ــل، وفقً ــن العم ــن أماك ــة م ــات الهاتفي المكالم
ــن  ــلة م ــتروني المرس ــد الإلك ــائل البري ــا أن رس ــك منطقيً ــع ذل ــلات". وتب ــة" و"المراس ــاة الخاص "الحي
العمــل يجــب أن تكــون محميــة بالمثــل، وكذلــك المعلومــات المســتمدة مــن مراقبــة اســتخدام الإنترنــت 
الشــخصي. وفيــما يتعلــق بمقدمــة الطلــب، لم يتــم تحذيرهــا مــن أن مكالماتهــا ســتكون عرضــة للمراقبــة، 
ــا،  ــف عمله ــن هات ــم م ــي تت ــات الت ــة المكالم ــق بخصوصي ــما يتعل ــة في ــات معقول ــا توقع ــالي لديه وبالت

ويجــب أن ينطبــق نفــس التوقــع عــى بريدهــا الإلكــتروني واســتخدام الإنترنــت.

      2-في مثــال آخــر لعــدم صحــة فصــل العامــل نتيجــة لاســتباحة خصوصيتــه، قضــت المحكمــة البريطانيــة 
ــب،  ــة الطل ــت مقدم ــث رفع ــة Halford v. the United Kingdom 2 June 1997" 110" ، حي في قضي
التــي كانــت أعــى ضابطــة شرطــة في المملكــة المتحــدة، إجــراءات التمييــز بعــد أن حُرمــت مــن الترقيــة 
ــم  ــه ت ــة نائــب رئيــس الشرطــة عــى مــدى ســبع ســنوات. وزعمــت عــى وجــه الخصــوص أن إلى رتب
ــا  ــتخدامها ضده ــات لاس ــى معلوم ــول ع ــدف الحص ــزلي به ــي والمن ــا المكتب ــات هاتفه ــتراض مكالم اع
في ســياق الإجــراءات. وقــد قضــت المحكمــة بأنــه يجــب أن يكــون هنــاك إثبــات وعلاقــة تبعيــة بــين 
التجســس والعمــل، وبــما أن التجســس في هــذه القضيــة تــم عــى هاتــف المنــزل فإنــه تقــوم مســؤولية 

ــض.  ــزم بالتعوي ــالي يلت ــة، وبالت ــتراق الخصوصي ــة اخ ــل بتهم رب العم

وعــى ذلــك، وبالرغــم مــن وجاهــة آراء المحاكــم الأمريكيــة والأســكتلندية التــي تبيــح الفصــل للتعــدي 

107 Copland v United Kingdom ECHR 3 Apr 2007. 
108 "The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention", see ‘Surveillance at Workplace’,   

(Factsheet), European Court of Human Rights, Press Unit (October 2019), 1.
109  Ibid.
110 Halford v. the United Kingdom 25 June 1997. “The applicant, who was the highest-ranking female police officer in the 

United Kingdom , brought discrimination proceedings after being denied promotion to the rank of Deputy Chief Constable 
over a period of seven years. Before the European Court of Human Rights", ‘Work-related Rights, European Court of Human 
Rights , )Factsheet( Press Unit )March 2020).
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عــى خصوصيــة الفــرد للموازنــة بــين أطــراف عقــد العمــل، ونراهــا ترجــح المصلحــة الماديــة لــرب العمــل، 
لكننــا نــرى أن خصوصيــة الفــرد مبــدأ يجــب أن يســمو فــوق أي اعتبــارات للمصلحــة الماديــة لــرب العمــل 

والمنشــأة.

المطلب الثالث: الاتجاه الكويتي

يــكاد يخلــو التشريــع والقضــاء الكويتــي مــن أي نصــوص، أو أحــكام تنظــم عقــد العمــل عــن بعــد عمومًا، 
ــدى  ــال، وم ــبيل المث ــى س ــة ع ــه الهاتفي ــده ومكالمات ــلاته وبري ــة: في مراس ــل في الخصوصي ــق العام ــم ح أو تنظ
صحــة فصلــه إذا تــم اســتنادًا إلى معلومــات تــم تحصليهــا بطريقــة تســتبيح خصوصيتــه، فــلا بــد في هــذه الحالــة 
ــة  ــرد بالخصوصي ــق الف ــل ح ــي تكف ــتورية الت ــد الدس ــزام، والقواع ــة في الالت ــد العام ــوع إلى القواع ــن الرج م

والحقــوق الشــخصية وعــدم المراقبــة والاخــتراق. 

ــة  ــة والهاتفي ــة والبرقي ــلة البريدي ــة المراس ــول: "حري ــم 39 يق ــادة رق ــي في الم ــتور الكويت ــص الدس ــد ن فنج
ــة في  ــوال المبين ــا إلا في الأح ــاء سريته ــائل، أو إفش ــة الرس ــوز مراقب ــلا يج ــة، ف ــا111 مكفول ــة، وسريته مصون
القانــون وبالإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه"112. وأيضًــا المــادة رقــم 30 التــي تنــص عــى أن حمايــة الحقــوق 
الشــخصية مكفولــة للأفــراد بالدســتور113، وكذلــك نــص المــادة 31 مــن الدســتور الكويتــي التــي تحمــي حريــة 

الشــخص وتمنــع تقييدهــا114. 

واســتنادًا للنصــوص الســالفة الذكــر، نــرى أنــه لا يجــوز لــرب العمــل إطلاقًــا اســتباحة خصوصيــة العامــل، 
ــه،  ــتبيح خصوصيت ــورة تس ــا بص ــم تجميعه ــات ت ــتنادًا إلى معلوم ــه اس ــواز فصل ــدم ج ــاب أولى ع ــن ب وم

ــا.  ــة كورون ــل جائح ــتثنائي مث ــرف اس ــا في ظ وخصوصً

ولكــن وعــى الرغــم مــن مكانــة النصــوص الســابقة في الهــرم التشريعــي، إلا أنــه لا بــد مــن الالتفــات إلى 
ضرورة وضــع ضوابــط تنظيميــة جــادة تحكــم الجــدل في هــذه المســألة، ولا تتركهــا لتأرجــح ومزاجيــة القرارات 
الإداريــة التنظيميــة، بــل إن الفــرد ومكانتــه الاجتماعيــة وخصوصيتــه مــن المفــترض أنهــا تســمو عــى كل اعتبار 
مــادي لــرب العمــل، ومصلحــة رب العمــل - وإن كانــت مهمــة لحفــظ تــوازن عقــد العمــل - إلا أنهــا يجــب 
أن تتماشــى مــع فلســفة أن القانــون لــه وظيفــة اجتماعيــة وحــق اجتماعــي نصــت عليــه المــادة 30 مــن القانــون 
المــدني الكويتــي115 مــع مراعــاة تطــور الوظيفــة الاجتماعيــة للحــقّ، مــا يعنــي مراعــاة المتغــرات المســتجدة مــع 

الاحتفاظ بمرونة في الفهم. 

ــة اســتثنائيًا بســبب جائحــة  ــداول عقــد العمــل عــن بعــد، وبصــورة مفاجئ وعــى ذلــك، ونظــرًا لجــدة ت

ا". ا، أو عى الأقل يعتبر جرمًا مدنيًّ 111       محكمة التمييز اللبنانية، حكم بتاريخ 1998/2/26 "خرق سرية المراسلات يشكل جرمًا جزائيًّ
112     الدستور الكويتي المادة رقم 39، سنة 1961.

113     المادة رقم 30 من الدستور الكويتي لسنة 1961، والمادة رقم 36 من الدستور القطري لسنة 2004.
114     المادة رقم 30 من الدستور الكويتي لسنة 1961. 

ا عى الرابط التالي:  115     المادة رقم 30 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980، متوفر إلكترونيًّ

www.icnl.org/wp-content/uploads/Kuwait_KuwaitCivilCode1980.pdf        
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ــدًا  ــك تمهي ــد، وذل ــن بع ــل ع ــل بالعام ــة رب العم ــم علاق ــد تحك ــم قواع ــه آن الأوان لتنظي ــرى أن ــا، ن كورون
لتبنــي عقــد العمــل عــن بعــد بصــورة أكــبر في المســتقبل القريــب. ويمكننــا الاســتفادة مــن تجــارب بريطانيــا في 
معــرض الأحــكام القضائيــة التــي عرضناهــا في هــذا الصــدد، أو تبنــي نظــام يفصــل تمامًــا بــين شــخصية العامل 
ومــكان عملــه كــما هــو في النظــام الفرنــي، حيــث تتمتــع رســائله الخاصــة بالريــة ولا ترتبــط بمــكان وجــوده 
ســواء كان في العمــل، أو خارجــه، ولا ترتبــط بســاعات العمــل، حيــث إن للإنســان وجــودًا شــخصيًا وكيانًــا 

خاصًــا، ولا يمكــن أن يســتبيح رب العمــل هــذا الوجــود والكيــان الخــاص المكفــول بالدســتور. 

الخاتمة

أولً: الخلاصة

ــة،  ــة المختلف ــكلات البشري ــن المش ــر م ــل كث ــى ح ــت ع ــة عمل ــا الحديث ــك أن التكنولوجي لا ش
ــاه. ــاه إلى أقص ــن أقص ــالم م ــت الع ــي اجتاح ــا الت ــة كورون ــل أزم ــرًا في ظ ــيما مؤخ ولاس

ــتباحة  ــيلة للاس ــون وس ــب ألا تك ــاز، يج ــال والإنج ــهيل الاتّص ــببًا في تس ــا س ــت التكنولوجي ــما كان وك
ــاك  ــدة في الإنجــاز وتوفــر الوقــت والجهــد؛ ولكــن هن ــات عدي والاخــتراق، فللاتصــال التكنولوجــي إيجابي
حاجــة ماســة لوضــع ضوابــط قانونيــة، تنظــم هــذا الأمــر، وتســرّه، عــى لمــا فيــه مصلحــة كافــة الأطــراف. 

وقــد تنــاول البحــث إحــدى أهــم المشــكلات التــي ســتطرأ عــى عقــود العمــل في العــالم الحديــث، الــذي 
ــة "عــن بعــد" لتحــل محــل العقــود التقليديــة. فواجــب حمايــة  ــا علاقــات العمــل الإلكتروني تنتــشر فيــه حاليًّ
العامــل، وخصوصيتــه، وخصوصيــة بياناتــه، مــن أهــم المبــادئ التــي يجــب تقنينهــا، فجائحــة كورونــا فرضــت 
عــى المجتمعــات العمــل عــن بعــد، ولكــن دون أن تلتفــت لحقــوق العــمال وحمايتهــا مــن الانتهــاك، مــع عــدم 

الإخــلال بواجباتهــم ومســؤولياتهم تجــاه أربــاب أعمالهــم في ذات الوقــت. 

وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلى أن حــق رب العمــل في الحصــول عــى عملــه، عــى أكمــل وجــه، يجــب 
ألا ينتقــص بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن حــق العامــل في الخصوصيــة، واحــترام الحيــاة الشــخصية، وحمايــة 
البيانــات، وحفــظ حقوقــه الدســتورية الأصيلــة في حريــة التنقــل والمراســلات. وأن انتهــاك هــذه الحقــوق مــن 
قبــل رب العمــل يتنــافى مــع فلســفة عقــد العمــل، ووظيفتــه الاجتماعيــة، وحفــظ حقــوق الطرفــين. ويتنــافى 
أيضًــا مــع طبيعــة وفلســفة "العمــل عــن بعــد" الاســتثنائية التــي تتطلــب المرونــة. وتبنــى هــذا البحــث "مبــدأ 
التبعيــة التكنولوجيــة" الجديــد، المتزامنــة وغــر المتزامنــة، والــذي يعتــبر معيــار المراقبــة، والفيصــل بــين العامــل 

ورب العمــل في أداء العمــل المنــوط بــه. 

وقــد خلــص معظــم القضــاء المقــارن إلى عــدم جــواز تتبــع العامــل، ومراقبتــه، والتجســس عــى خصوصيته 
مــن دون علمــه، ومــن بــاب أولى في ظــروف فرضتهــا طبيعــة العمــل عليــه، اســتثنائيًّا، مثــل جائحــة كورونــا، 
ــه،  ــات التــي يتــم جمعهــا عن ــة وبشــكل واضــح عــن البيان ــا للجهال ــمًا نافيً ــم إعــلام العامــل عل فيجــب أن يت
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ــة بيانــات، تــم الحصــول عليهــا  ــا، وبــأي حــال مــن الأحــوال، اســتخدام أي ولأي أســباب. ولا يجــوز إطلاقً
عــن العامــل بغــر علمــه، اســتخدامًا يــر بــه. وعليــه، فــإن خصوصيــة العامــل في "عقــد العمــل عــن بعــد" 
يجــب أن تكــون مصونــة ومكفولــة، وذلــك مــع مراعــاة عــدم الإخــلال بحــق رب العمــل باســتيفاء حقوقــه 

عــى أكمــل وجــه. 

ثانيًا: النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

ــل رب العمــل، 1- ــح مــن قب ــم التري ــأن يت ــدأ الشــفافية؛ ب ــي مب   في عقــد العمــل عــن بعــد، يجــب تبن
بصــورة نافيــة للجهالــة وبدقــة، بالمعلومــات التــي يتــم جمعهــا عــن العامــل، وبيــان كيفيــة اســتخدامها، 

والغــرض مــن جمعهــا. 

  تعتــبر شــبكة العمــل جــزءًا لا يتجــزأ مــن مــكان العمــل، وبالتــالي يجــب عــى العامــل أن يلتــزم بحدود 2-
عملــه في اســتخدامه للشــبكة، وأن يتجنــب اســتخدامها لغــر أغــراض العمــل المنافيــة لقواعــد العمــل 

وأخلاقياته. 

  يجــب عــى رب العمــل أن يتقيــد بوقــت العمــل الرســمي، ويلتــزم بســاعات الراحــة التــي يلتــزم بهــا 3-
في عقــد العمــل التقليــدي، ويمكــن لــه ذلــك بمعيــار التبعيــة التكنولوجيــة المتزامــن وغــر المتزامــن، 
لضبــط وقــت العمــل، ولا يبيــح عقــد العمــل عــن بعــد أن يكــون العامــل موجــودًا ومتاحًــا في أي 

وقــت للمحادثــة والاجتــماع. 

ــة 4- ــه وخصوصي ــتراق خصوصيت ــل واخ ــع العام ــيلة لتتب ــد وس ــن بع ــل ع ــد العم ــب ألا يكــون عق   يج
ــلات.  ــة المراس ــل وخصوصي ــة في التنق ــتورية المكفول ــه الدس ــد حقوق ــيلة لتقيي ــتباحتها، ووس ــه واس عائلت

  يحظر التسجيل المرئي، أو السمعي لما يقوم به العامل في إطار عمله إلا بموافقة خطية منه. 5-

  تعتــبر المنصــة الإلكترونيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن مــكان العمــل، وتأخــذ الاجتماعــات والنــدوات عــبر 6-
ــة  ــذل عناي ــل ب ــى العام ــب ع ــكام، فيج ــن أح ــلي م ــل الأص ــكان العم ــم م ــس حك ــة نف ــذه المنص ه
ــتهتار في  ــلاف، أو الاس ــتراق، أو الإت ــا للاخ ــدم تعريضه ــا، بع ــة عليه ــاد في المحافظ ــخص المعت الش

ــيبرانية.  ــمات الس ــا للهج ــا يعرضه ــتخدامها مم اس

   تبنــي عــدم مشروعيــة المراقبــة الشــخصية في مقــر العمــل، وجوازهــا في حــدود العمــل نفســه، وقيــاس 7-
مهنيتــه وجودتــه فقــط، ولا يمتــد ليطــول شــخص العامل. 

ــرب 8- ــل ل ــة العام ــار تبعي ــاط معي ــه من ــث إن ــاه، حي ــذي طرحن ــة ال ــة التكنولوجي ــدأ التبعي ــماد مب    اعت
العمــل في العــر الحديــث، لا حضــوره وانرافــه ووجــوده الإقليمــي والفعــلي، إنــما يســتعاض عــن 

وجــوده الإقليمــي والفعــلي، بوجــوده المتزامــن اللحظــي. 

   عــدم الســماح للعامــل باســتخدام شــبكة العمــل في وقــت راحتــه لأغــراض شــخصية، لأنــه في حالــة 9-
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اســتخدام العامــل شــبكة العمــل لــلإضرار بالغــر قــد تثــور مســؤولية رب العمــل عــن الفعــل الضــار 
الــذي أحدثــه عاملــه. 

  العلاقــة بــين رب العمــل والعامــل في العمــل عــن بعــد، يجــب أن تحكمهــا مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة 10-
كأصــل عــام، ولا ســيما أن عقــد العمــل عــن بعــد يفتــح بــاب المراقبــة والتعــدي عــى مراعيــه مــن 

قبــل رب العمــل للعامــل، والعكــس صحيــح. 
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